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الفصل الأول – ملخص تنفيذى
يهدف مشروع دعم وتقييم القدرات الوطينة (NCSA) في مصر والذي يقوم على تنفيذه برنامج الأمم المتحدة للتنمية ويقوم بتمويله مرفق البيئية العالمي (GEF) إلي تحديد وتحليل الأولويات والاحتياجات الوطنية بهدف تنمية القدرات في ضوء ما أقرته الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف ( MEAS ) ألا وهى: اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (UNCBD)، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (UNFCCC)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وتعد هذه المرحلة الحصيلة النهائية لمشروع " دعم وتقييم  القدرات الوطينة (NCSA) ، حيث تم وضع الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل تنمية القدرات ومن ثم تنفيذ اتفاقيات "ريو الثلاث".
الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل ليستا بصدد خلق تخطيط قومي جديد أو مستقل تماما، بل ستقوما باستكمال ما أنجزته الاستراتيجيات الوطنية القائمة تحت المظلة العريضة لرؤية وسياسات البلاد ، وعليه كان من الضروري إجراء مراجعة لأهم الخطط والاستراتيجيات الوطنية الحالية متضمنة الإطار المصري للتنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للبيئة (NEAP)، وكذلك خطط العمل الوطنية (NAPS) للمجالات الثلاث مثار الاهتمام، بالإضافة إلي ذلك فإنه تم إستخدام نتائج المراحل السابقة من مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية (NCSA) في تشكيل الخطة الوطنية، وتتمثل هذه المراحل في : مرحلة حصر الالتزامات وتحديد المعوقات، ومرحلة تحديد الأولويات والنقاط الرئيسية، ثم مرحلة الدراسة المتعمقة.
إن الإطار المصري للتنمية المستدامة يسلط الضوء على الأهداف البيئية والممثلة في أبعادها الثلاث: (1) التنمية الاقتصادية وزيادة الموارد، (2) حماية الموارد الطبيعية والبيئية، (3) تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث توزيع الموارد والتعليم والخدمات، والتكامل الاجتماعي، علاوة على ذلك فإنه تمت إضافة المبادئ الارشادية الستة عشر إلي القائمة وهى تلك المنصوص عليها في الإطار القومي وذلك بهدف تقديم العون للوزارات والمؤسسات لإعداد خطة عمل ومن ثم تنفيذ تلك الأهداف البيئية، وفيما يتعلق بمراجعة خطة العمل الوطنية البيئية، والتي تمثل أجندة مصر للأنشطة البيئية حتى عام 2017 فقد تطرقت لمناقشة القضايا البيئية التي تتناول الموضوعات الثلاث مثار الاهتمام ألا وهى: التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتصحر.

أما فيما يتعلق بخطط العمل الوطنية فقد ركزت المراجعة على القضايا المشتركة ذات الأولويات ابتداء من تحليل مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية للمشاركة الشعبيية، نقل التكنولوجيا والتعاون، الآليات المالية، صياغة التشريعات وتنفيذها، المتابعة والتقييم وإعداد التقارير.

هذا وتم عرض الوضع القومي الحالي حيال تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث تفصيلاً وذلك من خلال عرض للمراحل السابقة من مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية  ( NCSA): ففي مرحلة حصر الالتزامات وتحديد المعوقات حددت التقارير الثلاثة لحصر الالتزامات ( التي قام بإعدادها مستشارون وطنيون) العوائق التي تحول دون تنفيذ متطلبات كل اتفاقية على حدة، أما في مرحلة تحديد الأولويات والنقاط الرئيسية فقد تم ترتيب الأولويات للعوائق المشتركة التي تم تحديدها في المرحلة عينها والتي أدت إلى خمس عوائق ألا وهى: المشاركة العامة، نقل التكنولوجيا والتعاون، الآليات المالية، صياغة وتنفيذ التشريعات ثم المتابعة والتقييم. أما في مرحلة الدراسة المتعمقة تم التوصية بعدد من الإجراءات للتعامل مع معوقات القدرات وذلك بالتعاون مع خبراء وطنيين في المجالات الخمس المشتركة اعتماداً على دراسة بحثية وبعض المقابلات الشخصية.

هذا وقد تم تنقيح خطوط العمل الموصي بها عن طريق التخلص من الازدواجية ثم تعديل / دمج الأعمال المتشابهة وبناءاً على ما تم في المراحل السابقة تمت صياغة رؤية واستراتيجية عامة لخطة العمل، ثم الربط بين خطوط العمل المنقحة (كما هى ملخصة في الجدول 1) وبين الأولويات الوطنية ومعوقات القدرات.

جدول (1) ملخص خطوط العمل الموصى بها ـ خطة العمل الوطنية
	متطلبات القدرات/ الموضوعات
	خطوط العمل
	الجهة الرئيسية
	الاطار الزمني
	التمويل اللازم

	مشاركة الأطراف المعنية

	آلية المشاركة في الإدارة 
	 إنشاء مجلس وطني للتنسيق بين الاتفاقيات وتفعيل أو تأسيس لجان التنسيق (TT-5, TT-7) 
	المنسقين الوطنيين 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	منخفض 
(أقل من 60 ألف جنيه مصري) 

	التعاون بين الجهات المعنية 
	ترشيح كيان محفز لنقل التكنولوجيا والتعاون (TT-6). 
	قطاع خاص 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	مرتفع 
(أكثر من 300 ألف جنيه مصري) 

	بناء الشراكة والحفاظ عليها 
	إعداد دلائل إرشادية من أجل مشاركة جماهيرية فعالة في المشروعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات (PP-3). 
	جهاز شئون البيئة 
	قصير 
(سنة واحدة) 
	منخفض 
(أقل من 60 ألف جنيه مصري 

	
	تطوير نماذج جديدة لـ "المشاركات المجتمعية" (PP-5). 
	جهاز شئون البيئة 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه مصري) 

	
	وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات في المجالات الثلاثة (PP-7). 
	وزارة الاستثمار 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه مصري) 


	متطلبات القدرات/ الموضوعات
	خطوط العمل
	الجهة الرئيسية
	الاطار الزمني
	التمويل اللازم

	المعلومات والمعرفة

	البحث والعلوم
	دعم تطوير القدرات البحثية (ME-5). 
	وزارة التعليم العالي 
	طويل 
(أكثر من 3 سنوات) 
	مرتفع 
(أكثر من 300 ألف جنيه مصري) 

	الوصول إلى المعلومات وتقاسمها
	إدراج نقل التكنولوجيا والتعاون في السياسات الوطنية (TT-1).
	المنسقين الوطنيين 
	طويل 
(أكثر من 3 سنوات) 
	منخفض 
(أقل من 60 ألف جنيه) 

	
	إعداد إستراتيجية رسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون (TT-2).
	المنسقين الوطنيين 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	منخفض 
(أقل من 60 ألف جنيه) 

	التخطيط والسياسة

	التخطيط وتطوير الاستراتيجية
	تشجيع دمج قضايا البيئة العالمية في الخطط والسياسات الوطنية (ME-3). 
	جهاز شئون البيئة 
	قصير 
(سنة واحدة 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 

	الأطر القانونية
	إنشاء محكمة بيئية جديدة لتحسين عملية تنفيذ التشريعات البيئية (L-3). 
	وزارة العدل 
	طويل 
(أكثر من 3 سنوات) 
	مرتفع 
(أكثر من 300 ألف جنيه) 

	
	مراجعة الإطار القانوني في مصر لكي يتوافق مع متطلبات اتفاقيات ريو (F-1, L-1, L-5, L-5, L-6, L-7). 
	جهاز شئون البيئة 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 

	التنظيم والتطبيق

	تعبئة وتنظيم الموارد
	إعادة تأهيل صندوق حماية البيئة (F-2). 
	جهاز شئون البيئة 
	طويل 
(أكثر من 3 سنوات) 
	مرتفع 
(أكثر من 300 ألف جنيه) 

	
	تعزيز برامج المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي (PP-6). 
	جهاز شئون البيئة 
	قصير 
(سنة أو أكثر) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 

	المهارات التقنية ونقل التكنولوجيا
	تأسيس وحدة لنقل التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي في كل نقطة اتصال وطنية (TT-3). 
	المنسقين الوطنيين 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 

	
	تأسيس مركز لنقل التكنولوجيا على المستوى الوطني (TT-4). 
	جهاز شئون البيئة/ كيان خاص 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	مرتفع 
(أكثر من 300 ألف جنيه) 

	المتابعة والتقييم

	أخرى
	إنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ الاتزامات الواردة في الاتفاقيات (L-2). 
	جهاز شئون البيئة 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 

	
	صياغة إجراءات قياسية موحدة لعمليات المتابعة وجمع البيانات ورفع التقارير

  (ME-1, ME-2, ME-4)
	جهاز شئون البيئة 
	متوسط 
(1- 3 سنوات) 
	متوسط 
(60- 300 ألف جنيه) 


جاءت صياغة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل وفقاً لكل من: مبادئ الإطار الوطني للتنمية المستدامة، ومتطلبات اتفاقيات "ريو" الثلاث، إلي جانب المبادئ المنبثقة عن تحليل الأمور المشتركة للإتفاقيات الثلاثة أثناء عملية دعم وتقييم القدرات الوطنية. هذا وتم طرح منظومة مؤسسة عامة لتنفيذ خطة العمل حيث يكون لجهاز شئون البيئة فيها الدور الرئيسي ومشاركة الوزارات المعينة الأخرى، كذلك يوصي بأن يقوم جهاز شئون البيئة بإنشاء مجلساً قومياً للتنسيق لاتفاقيات "ريو" الثلاث يتم من خلاله تشكيل مجموعة عمل وعليه تم طرح ثلاثة خيارات لهيكل تلك المجموعة كما يلي:ـ

· الخيار الأول: أن يتم تشكيل مجموعة العمل كلجنة فرعية منبثقة عن إدارة التخطيط تتبع الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.

· الخيار الثانى: أن تشكل مجموعة العمل من نقاط الاتصال الثلاثة لاتفاقيات "ريو" الثلاث. 
· الخيار الثالث: أن يتعاقد جهاز شئون البيئة و/أو المجلس القومي للتنسيق مع جهة مستقلة بالمجتمع المدني مثال: هيئة خاصة، منظمة أهلية، أو مزيج من كلاهما.
أما فيما يتعلق بخطوط العمل التفصيلية فقد شهدت مزيداً من التطور في صورة " خطوط عامة للمشروع" (project profile)، تحتوي وصف مختصر لنشاط المشروع أي: الإطار الزمني للتنفيذ، الموارد، الميزانية المؤقتة، النتائج المتوقعة، مؤشرات المتابعة، المؤسسات المسئولة، وذلك باستخدام أسلوب بسيط واضح للجهات المنفذة، علاوة على ذلك تم القيام بعملية ربط لتوضيح الصلة بين متطلبات القدرات والأولويات والخطط والبرامج القومية الواردة في الأهداف البيئية للإطار القومي المصري للتنمية المستدامة، وخطة العمل الوطنية للبيئة وخطط العمل الوطنية الثلاثة بصفة عامة.
ويبلغ متوسط التكلفة المتوقعة لتنفيذ خطة العمل والاستراتيجية الوطنية 6.36 مليون جنية (مابين 5.58-7.17 مليون جنية) وتعد الموارد المالية القومية هى المسئولة بصفة رئيسية عن التمويل اللازم لخطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتنمية القدرات، ولهذا لا بد أن تصبح خطة العمل هذه جزءاً من البرامج السنوية المنتظمة للوزارات المعنية وبقية المؤسسات المسئولة إلي جانب برامجها المتعلقة بالميزانية، ويمكن اعتبار المشروعات الجارية أو المستقبلية في مجال البيئة وبمجالات مشابهة مصدراً هاماً للتمويل أيضاً ـ وهى تلك المشروعات التي لا يتم تمويلها فقط عن طريق الموارد المحلية (بصفة خاصة مشروعات الدعم الفني الثنائية والمتعددة الأطراف).

وأخيراً فإن متابعة وتقييم خطة العمل والاستراتيجية الوطنية يعد عنصراً أساسياً لضمان استمراريتها وفعاليتها طوال فترة التنفيذ، وسوف يكون جهاز شئون البيئة مسئولاً عن إنشاء آليات المتابعة والتقييم الضرورية والاستفادة من الأدوات اللازمة، وإجراء المراجعات لضمان استمرارية المتابعة والتقييم، كما سيقوم بقية الشركاء المنفذين بتقديم تقارير دورية عن سير العمل والإنجازات والنتائج التي تحققت في مشاريعهم وذلك وفقاً للإجراءات والآليات المتسقة مع اتفاقيات الأمم المتحدة (للتنوع البيولوجى ، التغيرات المناخية ، والتصحر).  

هذه التقارير من شأنها أن تذكر إجمالاً كلاً من التحديات التي تقف عقبة أثناء تنفيذ المشروع وتقييم الأداء مع مقارنته بالمؤشرات، وتحليل مشاركة المعنيين، ومستوى أداء الميزانية إلي جانب مدى الاستفادة بالمواد المتاحة كما هو موضح بالخطوط العامة للمشروع.

الفصل الثانى – مقدمة
يتم تنفيذ مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية في مصر من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويقوم بالتمويل مرفق البيئة العالمية ، ويهدف المشروع إلي تحديد وتحليل الأولويات والاحتياجات الوطنية لتنمية القدرات وذلك في سياق الالتزامات الواردة في الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وتضم تلك الاتفاقيات كلاً من: اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة تدهور الأراضي ويساعدة مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية البلاد في تقييم قدراتها وتحديد أولوياتها إلي جانب تحديد العوائق من أجل الوصول إلى إدارة بيئية عالمية.

وفي هذا التقرير يتم إعداد إستراتيجية وطنية  وخطة عمل تنمية القدرات لمساعدة مصرفي التغلب على العوائق التي تعترضها في هذا الشأن على الصعيد القومي وهذا بدوره سيمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقيات "ريو" الثلاث مع أخذ أولوياتها الوطنية بعين الاعتبار، وقد تم وضع خطة العمل والاستراتيجية الوطنية لتنمية القدرات ارتكازاً على كل المراحل السابقة لمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية، وخطط العمل والاستراتيجيات القومية البيئية الحالية والمتبعة في البلاد، هذا وقد تمت صياغة العديد من مسارات العمل الموصي بها مع تفصيل أهدافها، وأنشطتها الرئيسية، والموارد اللازمة لها أو الميزانيات المتوقعة، والأطراف المعنية، والمخرجات، ومؤشرات المتابعة الاساسية.

الفصل الثالث – المنهجية

لقد تم وضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل بعد مرورها عبر مراحل عدة، وتضمنت أولى تلك المراحل مراجعة الاستراتيجيات البيئية القائمة وأهمها الإطار الوطني للتنمية المستدامة حيث تضم قائمة بجميع الأهداف البيئية بمعوقات القدرات ذات الأولوية التي تحول دون تنفيذ اتفاقيات "ريو" الثلاث، وحيث تمت دراسة المبادئ الإرشادية لتحقيق تلك الأهداف البيئية. أما في ثاني تلك المراحل فقد تم مراجعة كل من خطة العمل الوطنية للبيئة إلي جانب خطط العمل الوطنية الثلاث (ألا وهى التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، والتصحر) وذلك كما هو مفصل بالفصل الرابع. أما في الفصل الخامس فقد تم عمل ملخص لجميع المراحل السابقة من مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية، بالإضافة إلى تقييم خطوط العمل الموصي بها وهى تلك الناجمة عن مرحلة الدراسة المتعمقة.










تم تنقيح خطوط العمل الموصي بها وذلك بإزالة الازدواجيات وتعديل أو دمج أعمال أخرى مشابهة، وارتكازا على المراحل السابقة فقد تم صياغة رؤية واستراتيجية عامة لخطة العمل ثم الربط بين خطوط العمل المنقحة والأولويات الوطنية ومعوقات القدرات. وفي النهاية تم وضع خطوط العمل هذه بعد تنقيحها في صورة " خطوط عامة للمشروع" (project profile)، حيث تضم وصفاً مختصراً للنشاط والإطار الزمني للتنفيذ والميزانية المتوقعة والنتائج المتوقعة والمؤشرات والمؤسسات المسئولة والمخرجات المتوقعة.

الفصل الرابع – إستراتيجيات مصر البيئية

4-1 خلفية:

في عام 1992 التزمت الحكومات المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية – بما فيها مصر- بتطبيق استراتيجيات وطنية للتنمية المستدامة والتي تعد أدوات من شأنها ضمان نمو اقتصادي مسئول اجتماعيا مع حماية مصادر الموارد وحماية البيئة لصالح الأجيال القادمة، ويعد التحرك قدماً نحو التنمية المستدامة تحديا جسيماً للبلاد حيث يتطلب الأمر إحداث تغيرات في البناء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وفي حين يتواجد عدد من عمليات التخطيط الاستراتيجي في معظم البلدان إلا أن القليل منها إن وجد لديه نظام للتنسيق بين تلك العمليات بفاعلية مما ينتج عنه عادة ازدواجية في القدرات والموارد، إن الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التزامات اتفاقيات "ريو" يجب ألا تكون جديدة أو مستقلة تماما، بل لا بد وأن تكون مبنية على الاستراتيجيات الوطنية القائمة طبقا لما يتفق مع رؤية وسياسات البلاد، وبناء عليه سوف نستعرض في هذا الفصل باختصار أهم الخطط والاستراتيجيات الوطنية القائمة والتي تتضمن الإطار المصري للتنمية المستدامة وخطة العمل الوطنية للبيئة وخطط العمل الوطنية ذات الصلة بالقضايا الثلاث موضع الاهتمام.

4-2 الإطار المصري للتنمية المستدامة:

حتى يصبح تحقيق التنمية المستدامة بمصر أمراً واقعاً تم إعداد إطار قومي للتنمية المستدامة بشكل أبعاداً ثلاثة: اقتصادية واجتماعية وبيئية، ويهدف هذا الإطار إلى تحقيق توافق وانسجام بين السياسات والخطط الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، وبين العناصر البيئية المختلفة في مصر، ويجب أن يكون الإطار المصري للتنمية أداة لتحقيق الأهداف التالية:

· تحليل القضايا الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية بأسلوب كلي متكامل.
· دمج أهداف السياسات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية معاً.
· دعم جهود الحكومة لتبني سياسات تنمية مستدامة، والاجماع عليها عبر مشاركة الأطراف المعنية.
· المساعدة في تحديد بدائل وأهداف وأغراض التنمية.
· تنسيق الأنشطة بين القطاعات (أفقيا) والمستويات الجغرافية المختلفة (عمودياً).
· تيسير تخصيص الموارد الوطنية المحدودة بكفاءة على أساس الأولويات.
· تحسين عملية المشاركة في فوائد التنمية على أساس العدالة الاجتماعية.
· المساهمة في بناء القدرات في ميادين شتى.
· تقديم العون في دعم التنسيق بين المانحين للمشاريع والمبادرات ذات الأولوية في الاستراتيجية.
· تيسير استغلال الموارد البشرية والمالية والطبيعية القومية لدعم التنمية المستدامة.
4-2-1 الأهداف البيئية للإطار

قدم الإطار الوطني عدداً من الأهداف حددتها وزارات وجهات مختلفة بهدف تحقيق التنمية المستدامة، وتم تصنيف هذه الأهداف تحت أبعاد ثلاثة: (1) النمو الاقتصادي وزيادة الموارد، (2) حماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على البيئة، (3) تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث توزيع الثروات، التعليم، الخدمات، والتكامل الاجتماعي، وجاء التركيز على البعد الثاني وهو ذلك المتعلق بالأهداف البيئية إلى جانب الأهداف ذات الصلة بالبيئة في البعدين الآخرين، ثم تمت تصفية تلك الأهداف لتشمل فقط أقربها صلة لمعوقات بناء القدرات ذات الأولويات التي تقف في طريق تنفيذ اتفاقيات "ريو" الثلاث كما يلي:

(1) النمو الاقتصادي وزيادة الموارد:

· تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة عملية للرقي بالقطاعات الصناعية المختلفة ولتحقيق التنمية المستدامة.
· نشر تقنية الإنتاج الأنظف.
· تحسين مستوى الالتزام بالقوانين البيئية في المنشآت الصناعية.
· إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة.
· طرح سياسات من شانها تعزيز البحث والتنمية وتطبيقها في مجال الصناعة.
· استخدام التمويل للحد من الآثار البيئية السلبية الناجمة عن الصناعة.
· تكثيف برامج البحث العلمي والتقدم التقني في مجال تحلية المياه.
· تكثيف برامج البحث العلمي حول إعادة استخدام المخلفات الزراعية واستخدام مصادر طاقة جديدة ومتجددة وتقليدية.
· تشجيع الاستثمار المصري والعربي والاجنبي في مجال الزراعة.
· تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات استصلاح الأراضي وذلك بتقديم الحوافز وتقليل أسعار الأراضي الصحراوية الجديدة.
(2) حماية الموارد الطبيعية والبيئية والحفاظ على البيئة:

· تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع وبخاصة مشاريع مياه الشرب واستخدام مياه الصرف المعالجة.
· تفعيل المجلس القومي للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج ودعم التشريعات التي تحسن من مستوى فرض الالتزام.
· تنفيذ مبدأ تغريم الملوثين.
· تطبيق مشاركة المجتمع المدني في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.
· تحسين القدرات العملية والتقنية في مجال التنوع البيولوجي وتحسين مستوى الحفاظ على الموارد الطبيعية في مناطق التنمية.
· بناء قدرات وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
· تنفيذ التزامات الاتفاقيات الدولية.
· دعم القاعدة التشريعية وتقوية الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
· تحقيق مبدأ الحكم الرشيد وذلك من خلال مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص مع الحكومة فى مشروعات التنمية الحضرية.
· توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية الحضرية.
· توفير التمويل اللازم للمشروعات التي من شأنها تقليل تلوث الهواء في الصناعة.
· دعم وتحسين دور السلطات المحلية.
· تقديم حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في إدارة المخلفات الصلبة والخطرة سواء كانت كاملة أم جزئية.
· دعم الروابط بين شبكة المعلومات الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة والخطرة التابعة لجهاز شئون البيئة وبين القطاعات الصناعية الخاصة.
· زيادة الوعي العام بإدارة المخلفات وذلك عن طريق التعليم والتدريب والأفلام.
(3) تحقيق العدالة الاجتماعية من حيث توزيع الموارد والتعليم والخدمات والتكامل الاجتماعي:
· مشاركة القطاع الخاص في التقليل من التلوث البيئي.
· رفع مستوى التعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية بتطبيق القوانين البيئية وبتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
· رفع مستوى التعاون بين المجتمع المدني والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
· دعم المنظمات غير الحكومية من خلال برامج تمويل صغيرة من أجل المجموعات والأفراد المهمشين.
· تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مشروعات حماية البيئة والتنمية.
· زيادة قدرات المنظمات غير الحكومية.
· إيجاد حلول مبتكرة لتمويل التعليم والبحث العلمي.
· إمداد المنظمات الحكومية والمواطنين بمعلومات بيئية.
· زيادة الوعي العام بأهمية التنمية المستدامة وأبعادها الثلاثة.
· تقوية سبل الاتصال بالجهات الدولية لمساندة الجهود القومية في تحقيق أعلى معدلات التنمية المستدامة.
· استمرار الدور المصري الفعال والمؤثر في التنسيق مع لجان التنمية المستدامة الافريقية والعربية والمتوسطية بهدف حماية الموارد الاقليمية.
· زيادة الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المعتمدة مع بحث ودراسة سبل ضم اتفاقيات وبروتوكولات جديدة.
· تحديد آليات مبتكرة لتمويل عملية التنمية المستدامة.
· دعم جهود التعاون الجنوبي – الجنوبي للحصول على أحدث التقنيات بأقل التكاليف ولتبادل الخبرات في مجالات مختلفة.
· توحيد جهود الهيئات المصرية في عرض مشروعات معدة جيدا للدول المانحة بهدف تحقيق فوائد متبادلة.
4-2-2 المبادئ الإرشادية للإطار
من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في الإطار القومي كان لابد من توافر جهاز منسق يضم السياسات التقنية والاقتصادية والاجتماعية في خطة تنموية شاملة- وقد حث الإطار القومي كلا من الوزارات والمؤسسات الأخرى باتباع ستة عشر مبدأ إرشاديا من شانها جميعا مساعدتهم في وضع تلك السياسات.
المبدأ رقم 1: التخطيط الاستراتيجي
من اجل تحقيق التنمية المستدامة لابد من إحداث تطورات سياسية ومؤسسية معنية للوفاء بالمتطلبات التي تم تحديدها والتي يمكن تنفيذها لدى انتهاج مبدأ التخطيط الاستراتيجي، والذي لابد من تنفيذه بمشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية للحصول على أفضل النتائج.
المبدأ رقم 2: التحليل الفني
سوف تعتمد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على تحليل دقيق للأوضاع الراهنة وللخط المستقبلية وللمخاطر المتوقعة إضافة إلى ربطها بالتحديات المحلية والقومية والدولية، ومن شأن هذا التحليل الذي يعتمد على المعلومات الموثقة استغلال القدرات المحلية والبيانات المتاحة بشكل شامل.
المبدأ رقم 3: أهداف واقعية ومرنة
بالرغم من أن تلك الأهداف تمثل تحديا إلا أنها لابد من أن تكون واقعية يمكن تحقيقها ومرنة.
المبدأ رقم 4: الميزانية وأولويات الاستراتيجية
أثناء التخطيط للميزانية لابد من وضع الاستراتيجية بعين الاعتبار لضمان توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهدافها.
المبدأ رقم 5: سياسة متكاملة
سوف تقوم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بدعم سياسات التنمية المستدامة، وسوف يتم تشكيل لجان عامة بين الوزارات ذات العلاقة إن اقتضى الأمر ذلك، وبالإضافة إلى ذلك فإنه يتوجب على السلطات المركزية والمحافظات، ووحدات الإدارة المحلية تضمين السياسات الاجتماعية والبيئية في جميع سياساتها القطاعية ، إن أحد الأدوار المنوط بها اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة هي التنسيق بين البرامج والخطط والاستراتيجيات القطاعية مع إدماج الجوانب البيئية والاجتماعية بها.
المبدأ رقم 6: الحكم الرشيد
مبدأ الحكم الرشيد على المستوى القومي والمحلي والمحافظات لابد وأن ترتكز على الشفافية في صناعة القرار ومشاركة المجتمع المدني في صنع القرار والمسئولية المشتركة في التنفيذ.
المبدأ رقم 7: اللامركزية
من الضروري تحقيق لامركزية صناعة القرار بشكل تدريجي حتى تصل إلى أقل مستوى ممكن حيث تنتقل الاختصاصات والمسئوليات من المستوى المركزي إلى المستويات الاقليمية والمحلية، وعلى الجانب الآخر يكون للحكومة اليد العليا في تبني سياسات وإطارات قانونية لتحقيق الأهداف المحددة.
المبدأ رقم 8: زيادة الوعي
ويركز هذا المبدأ على أهمية التعليم وبناء القدرات في زيادة الوعي بقضايا التنمية المستدامة في المجتمع على كافة الأصعدة.
المبدأ رقم 9: العدالة بين الأجيال
لابد من توفر قدراً كافياً من الموارد الطبيعية للأجيال مستقبلاً بنفس القدر الذي توافرت به للأجيال الحالية وذلك من أجل أن تتاح لهم فرص متكافئة أو أفضل لتلبية احتياجاتهم.
المبدأ رقم 10: العدالة الاجتماعية
لابد أن يكون هناك توزيع متكافئ متساو للدخل مع ضمان الاحتياجات الإنسانية الضرورية لجميع مستويات المجتمع.
المبدأ رقم 11: الحفاظ على الموارد الطبيعية
لضمان تحقيق التنمية المستدامة لابد من الحفاظ على الموارد الطبيعية، واستخدام الموارد المتجددة، وتدوير الطاقة من المخلفات.
المبدأ رقم 12: تغريم محدثي التلوث
أية جهة تقوم بأنشطة ينجم عنها آثار سلبية على البيئة، أو أية جهة تستخدم أو تتاجر في مواد خام، منتجات نهائية أم قبل نهائية تحوي مواد ضارة بالبيئة لابد من تغريمها رسوماً تحصل منها نتيجة إضرارها بالبيئة ، كما أن تلك الجهة ملزمة بتحمل جميع النفقات اللازمة لمنع تلك المخاطر البيئية وإزالة الأضرار الناجمة.
المبدأ رقم 13: المستخدم يدفع الثمن
يتم أيضاً تغريم أي فرد يستغل الموارد الطبيعية وذلك بدفعه ثمناً واقعياً مقابل استخدامه للموارد الطبيعية وذلك لتغطية نفقات معالجة المخلفات الناجمة عن الاستخدام علماً بأن هذا المبدأ لابد من تطبيقه على الخدمات. مثال: إمدادات الماء، جمع ومعالجة المياه المهدرة، جمع المخلفات الصلبة البلدية والتخلص منها، إلخ...
المبدأ رقم 14: المسئولية مشتركة
لتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستفيدين أن يعوا تماماً مسئوليتهم المشتركة للتقليل من ضغوط التنمية على البيئة والموارد الطبيعية ، والمجتمع.

المبدأ رقم 15: الوقائية
يعد منع التلوث أكثر فعالية من معالجة التلوث ، ولابد من تحقيق هذا المبدأ عبر تقييم الآثار البيئية واستخدام أفضل للتقنيات المتاحة.

المبدأ رقم 16: التخطيط الحضري واستخدام الأراضي
يعد التخطيط الحضري واستخدام الأراضي وسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة سواء كانت ريفية أم حضرية.

4-2-3 مؤشرات متابعة الإطار

تتطلب الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة نظاماً فعالاً للمؤشرات التي تزود الحكومة بدلالات واضحة حول القضايا المتعلقة بالتنمية. ويجب أن تعتمد هذه المؤشرات على متابعة البيانات حتى تتيح للحكومة فرصة الاستجابة السياسية المناسبة، لهذا تم وضع ثلاثة مراحل لإعداد مؤشرات المتابعة: (1) مرحلة الإعداد ، (2) مرحلة تحديد واختيار المؤشرات ، (3) مرحلة التقييم.

في المرحلة الأولى يتم تكوين مجموعات عمل لتصميم تلك المؤشرات، وفي المرحلة الثانية يتم تحديد أنسب المؤشرات واختيارها لتتلائم مع المتطلبات القومية بحيث تتوافر المعلومة لديها ، وأخيراً في المرحلة الثالثة يتم تقييم الوضع الحالي للتنمية ، وكذلك يتم تقييم توجهات التنمية غير المستدامة ومن ثم يتم تحديد مواطن القصور السياسي والمؤسسي.

4-3 خطة العمل البيئية الوطنية المصرية (NEAP 2002 – 2017)
تمثل خطة العمل البيئية الوطنية المصرية أجندة مصر للأعمال البيئية ما بين 2002 وحتى 2017 ، وتعد هذه الخطة متممة ومتكاملة مع الخطط القطاعية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، كما تعد الخطة أساسية لتنمية الأنشطة والأعمال والمبادرات البيئية المحلية، وقد صممت الخطة خصيصا لتكون الإطار الذي من شأنه تنسيق الأعمال البيئية المستقبلية التي تدعم عملية التنمية المستدامة بمصر.

وتتضمن الخطة مشروعات وبرامج تهتم بالقضايا البيئية ويتألف كل برنامج من ثلاث مكونات رئيسية هي: المعلومات والمتابعة ، الإجراءات الوقائية و/أو التصحيحية ، والإجراءات المساندة ، ويقوم جهاز شئون البيئة بمعظم أنشطة المعلومات والمتابعة أما الإجراءات الوقاية والتصحيحية فتعد مسئولية الهيئات المركزية والمحلية بهدف إدماج حماية البيئة في خططها.
هذا وتتعرض خطة العمل الوطنية للبيئة للعديد من القضايا البيئية المشتملة على القضايا الثلاث محور الاهتمام وهي: التنوع البيولوجي ، والتغير المناخي ، والتصحر.
4-3-1 التنوع البيولوجي

يهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر إلى وضع أسس ترشيد الاستخدام والتنمية المستدامة للموارد الطبيعية البيولوجية القومية ، وذلك حتى تظل تلك الموارد صالحة للإستخدام وقادرة على الإنتاج بوسائل توفر المتطلبات الشرعية للأجيال الحالية وتوفير الاحتياجات الضرورية للأجيال القادمة.

ويمكن سرد أهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي في مصر كالآتي:

(1) إدارة الموارد البيولوجية والطبيعية، والأنظمة التي تدعمها وتحافظ عليها علي أسس علمية من شأنها ضمان الحفاظ على التوازنات الطبيعية ووقاية الأنظمة البيئية من التدهور والحفاظ على الأحياء المتنوعة.

(2) تطوير القدرات التقنية والعلمية المصرية في مجالات حماية وتنمية الموارد الطبيعية وكذلك تطوير القدرات المؤسسية والإدارية للتمكين من تنفيذ برامج العمل في مجالات البحث ، والمتابعة ، والمتابعة وإدارة المشروعات.
(3) تعبئة القدرات والموارد الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي وعناصره العامة منها والبيئية ، مع ترشيد استخدام تلك العناصر.

(4) إعداد برامج عمل تضمن مشاركة إيجابية من قِبل العامة (أفراد ومنظمات) في تنفيذ برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي وليستمتع كل منهم بنصيبه العادل من الفوائد العائدة من تلك الجهود والمحاولات.

(5) إنشاء منظومة قانونية وحوافز اجتماعية واقتصادية من شانها دعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والاستفادة المستدامة منها.

(6) أن تكون الأعمال القومية مكملة للأعمال الاقليمية والدولية في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي ولتبادل متكافئ للمعلومات العلمية المتاحة المتعلقة بالحفاظ على موارد التنوع البيولوجي متضمنة المواد الوراثية.
مبادئ إرشادية للحفاظ على التنوع البيولوجي
· دعم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وذلك عن طريق حماية وإدارة نظام تمثيل للمحميات القومية يعده رئيس الوزراء للحفاظ على وإعادة تأهيل التنوع البيولوجي في البلاد وحماية عينة من المناطق الخلابة الأكثر روعة في مصر.
· حماية موارد التنوع البيولوجي من مخاطر التدهور أو الفقد وذلك بتأسيس وتحسين شبكة للمحميات الطبيعية، وإجراء أبحاث وانتهاج معايير متابعة وتقييم جوهرية.

· ضمان استدامة إدارة واستعمال المحميات الطبيعية وتعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي.

· ضمان أن تدار كل محمية بصورة مناسبة لزيادة الدخل العائد دون الإضرار بالقيم الطبيعية التي من أجلها تتم حمايتها ويتم استخدام هذا العائد في تحسين وتطوير محميات أخرى.

· تعزيز الحفاظ على الاستخدام المستدام للموارد البرية خارج نطاق المحميات بالتشاور والتعاون إن تم بصورة عملية- مع المجموعات الريفية ومجموعات المستخدمين.

أعمال محددة لقطاع التنوع البيولوجي

· تحسين قطاع التنوع البيولوجي وذلك عن طريق تعيين طاقم موظفين مؤهل، ومعد جيداً لعمليات صنع القرار.

· تطبيق برنامج إدارة شاملة للمحميات الوطنية، يتم من خلاله إعداد خطة إدارة خاصة لكل محمية على حدة.

· تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بتحسين أداء المشروعات الدولية الحالية والبحث عن تمويل محلي ودولي لمشروعات جديدة.

· توجيه الجهود القومية والإقليمية والدولية نحو الحفاظ على التنوع البيولوجي.

· تبني برامج توعية بيئية يتم إدماجها في برامج جهاز شئون البيئة.

· التوسع في شبكة المحميات الطبيعية على ألا يتم الإعلان عن محميات جديدة دون تحضير دراسة مسبقة وتوافر المتطلبات البشرية وموارد أخرى لإدارة تلك المحميات بشكل سليم.

· تطبيق برامج لتحسين الاستدامة الاقتصادية للمحميات الطبيعية ، وذلك بزيادة الدخل العائد من المحميات الناجحة واستثمارها في محميات أخرى.

4-3-2 تغير المناخ

تأخذ مصر قضية تغير المناخ على محمل الجدية حيث أن الدلتا وبعض المناطق الساحلية عرضة للغرق بفعل مستويات مياه البحر الآخذة في الزيادة كما أن معدل الإنتاج الزراعي يعد ملفا آخر يتوقع أن يتأثر سلباً بفعل تغير المناخ كنتيجة لمعدلات الحرارة المرتفعة، هذا إلى جانب تعرض الصحة البشرية للمخاطر من جراء التغير المناخي, فمعدل ارتفاع درجات الحرارة من شأنه أن يؤدي إلى انتشار الأمراض، كما أن الشعاب المرجانية التي تعد أحد الموارد الطبيعية المصرية معرضة أيضاً للتأثر السلبي بفعل تأثير المناخ ، ومن هنا بدأت مصر في البحث عن العون والدعم من المجتمع الدولي للحد من آثار تغير المناخ.

لقد قامت مصر بتنفيذ مشروعين رئيسيين في مجال تغير المناخ في الفترة ما بين 1990 و1999 وهما "دعم خطة العمل الوطنية" و"بناء القدرات المصرية استجابة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" ، واختتمت تلك المشروعات في ديسمبر 1999 بإصدار تقرير البلاغ الوطني وتأسيس وحدة تغير المناخ التابعة لجهاز شئون البيئة كنقطة اتصال مؤسسية من أجل تغير المناخ ، إضافة إلى ذلك فإنه تم بنجاح إكمال برنامج دعم بناء القدرات بهدف تأسيس آلية التنمية النظيفة وذلك في نوفمبر 2001 كخطوة نحو تنفيذ الاستراتيجية المصرية لآلية التنمية النظيفة ، وتتضمن تلك الاستراتيجية – على سبيل المثال لا الحصر- زيادة كفاءة الطاقة ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة ، والتوسع في الجهود الحالية لزيادة الرقعة الخضراء باستخدام المياه المعالجة لزراعة أشجار خشبية.

إن من أهم أهداف خطة مكافحة تغير المناخ هو تحسين كفاءة الطاقة ، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وزيادة الجهود الحالية للتوسع في مساحات الغابات باستخدام المياه المعالجة لزراعة أشجار خشبية.
4-3-3 التصحر

إن مصر- مع مساحة أراضيها الممتدة عبر مليون كم2 تحت ظروف مناخية جافة أو قاحلة- تتمتع بمناطق بيئية زراعية ذات خواص متنوعة ومميزة من حيث كمية مواردها ، وسماتها المناخية وتضاريس أرضها ، ونماذج استخدامها ، وكذلك مكنونها الاقتصادي والاجتماعي ، ومن هنا كان لمصر إنشاء خطة عمل وطنية ذات هدف محدد ، تتألف من عناصر فرعية تختص كل منها بتناول خاصية معينة في كل من المناطق البيئية الزراعية التي تم التعرف عليها في مصر، هذا ويمكن تحديد تلك المناطق كما يلي:

1- المناطق الساحلية الشمالية: بما فيها المناطق الساحلية الواقعة بالشمال الغربي والمناطق الشمالية بسيناء.
2- وادي النيل: ويضم الأراضي الخصبة الغنية بالطمي بصعيد مصر، الدلتا ، وأراضي الصحراء المستصلحة على أطراف وادي النيل القديم.
3- الواحات وأراضي الصحراء الغربية القصوى: شاملة العوينات ، توشكى ، درب الأربعين ، وواحات الصحراء الغربية.
4- الصحراء الداخلية: شاملة السهول المرتفعة والوديان الجافة بسيناء ، وكذلك المناطق المرتفعة بالصحراء الجنوب شرقية.
هذا وقد تطرقت الأولويات العامة للتصحر في مصر والواردة في خطة العمل البيئية الوطنية إلى ملفات عديدة ألا وهي:

· تدهور الأراضي الزراعية المروية كنتيجة لاستخدام مياه ري ذات جودة منخفضة.

· تدهور الأراضي الزراعية البعلية (أمطار المناطق الساحلية الشمالية وشمال سيناء 100-250م) بسبب عدم كفاية المياه المستخدمة، وسوء توزيعها.

· تدهور سلسلة الأراضي (الحزام الساحلي الشمالي) بفعل الرعي الجائر وتدهور الرقعة الخضراء.

· جور الكتل الرملية – خاصة من الصحراء الغربية- على أراضي وادي النيل "جنوب مصر" وعلى خزان مياه سد أسون العالي (في مصر والسودان).

· تشكيل خيارات ذات أهداف محددة لضمان أن مياه الري المستخدمة لا تشكل تهديداً للاستخدام الدائم للأراضي المهمشة أو تهديداً لسبل معيشة السكان القاطنين بها.

· حماية النظام البيئي من الأوبئة والملوثات التي تجتاحه.

· توفير ودعم المناطق الخضراء من أجل ظروف مناخية مصغرة أفضل وأكثر صحة.

· خلق سياسات مبتكرة ومعقولة لإدارة معالجة النفايات وإعادة استخدامها صلبة كانت أم سائلة.

· زيادة حملات التوعية العامة من المنظور البيئي باستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة.

· تطوير الأوجه المؤسسية البيئية ببناء قدرات مؤسسية ملائمة إلى جانب التدريب في المجالات المتعلقة بخواص النظام البيئي المحيط.

· مجابهة الفيضانات الغامرة المدمرة عن طريق توزيع المياه بصورة متكافئة إلى جانب تقنيات حفظ المياه وذلك لمنع أو تخفيف حدة الخسائر الناجمة عن الفيضانات الغامرة التي تلحق الضرر بالبنية التحتية والموارد المتاحة ويتضمن ذلك الأضرار الاقتصادية والاجتماعية.

4-4 خطط العمل الوطنية للقضايا الثلاث في مصر

إن أول التزام تعهدت به الدول التي صادقت على المعاهدات الثلاث هو إعداد خطط عمل وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، والتخفيف من حدة والتكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التصحر، ووفقا لتلك المعاهدات يكون من شأن تلك الخطة تحديد العوامل الكامنة خلف الخسارة الحادثة بالتنوع البيولوجي، وخلف تغير المناخ، والتصحر، ثم عليها خلق معايير عملية للتقليل من تلك الخسائر.

4-4-1 التنوع البيولوجي

تناولت خطة عمل التنوع البيولوجي القضايا المتعلقة بمتطلبات اتفاقية "التنوع البيولوجي" وهي تطوير الخطط والبرامج والقدرات المؤسسية الوطنية والارتقاء بمستوى صياغة التشريعات وتنفيذها وتعزيز وزيادة قدرات البحث العلمي، دعم نقل التكنولوجيا والتعاون التقني وتحسين أنظمة المتابعة والتقييم وزيادة نسبة المشاركة العامة مع إدماج التنوع البيولوجي في مناهج التعليم العامة، كما يعد تزويد الناس بالتدريب في هذا المجال إلى جانب وضع استراتيجيات جديدة للتمويل وابتكار آليات تمويل أحد الأولويات.

4-4-1-1 المشاركة العامة

من أحد الرؤى المطروحة هو أن تُدار عدداً من المحميات بالشراكة مع الأطراف المحلية المعنية والقاطنة بالمناطق حيث تقع تلك المحميات ، ويمكن تفعيل ذلك عن طريق الخدمات والأنظمة التسعيرية التي من شأنها تحفيز السكان المحلليين للحفاظ على وإدارة الموارد البرية في صورة أكثر استدامة ، وسيتضمن ذلك برامج إدارة موارد مرتكزة على المجتمع والتي من شأنها إعطاء ملاك الأراضي بمنطقة ما الحق في استخدام والاتجار بحرية في الموارد البرية وذلك لمضاعفة الدخول العائدة من الاستخدام المستدام له ، بالإضافة إلى ذلك فإن هيئة الحفاظ على الطبيعة عليها تعزيز توعية صناع القرار والناس بصفة عامة عن قيمة الموارد البرية وأهمية إدارتها بطريقة فعالة.

4-4-1-2 نقل التكنولوجيا والتعاون 
يتوجب على هيئة الحفاظ على الطبيعة استخدام أفضل الممارسات المتعارف عليها دوليا لتحقيق معايير التميز الموصي بها في اتفاقية التنوع البيولوجي.
4-4-1-3 الآليات المالية

تملك جميع المحميات المصرية حاليا عددا غير كاف من الموارد فهي أقل بكثير من العدد المتعارف عليه في الدول النامية أو حتى في افريقيا ، وحتى تستطيع مصر مجاراة معايير الدول الاقليمية أو النامية فإنها بحاجة إلى استثمار ما بين 7.4 مليون إلى 15.7 مليون دولار سنويا في نظامها القومي للمحميات وهذا يعادل من 4 إلى 9 أضعاف النفقة الحالية ، ومن هنا لابد أن يسعى قطاع حماية الطبيعة إلى أن تدار المحميات بأسلوب تمويل ذاتي بقدر الإمكان لزيادة توريد الدخل العائد من كل محمية إلى حد ما تسمح به  الأسواق دون الإضرار بالثروات الطبيعية ، كما يتوجب تقديم العون لإدارة المحميات عن طريق منح المساعدة الحكومية أو المانحين، ويمكن زيادة الدخل عن طريق الدخل العائد من المحمية نفسها من رسوم الدخول ، التصريحات وأجور التراخيص وما شابه.

4-4-1-4 صياغة التشريعات وتنفيذها

لابد وأن يعزز قطاع حماية الطبيعة أسلوب دعم أفضل لمدى أبعد للموارد البرية خارج المحميات ، وستحدد الكيانات القانونية سبل ردع و/أو معاقبة لأي انتهاك للحدود المتعارف عليها ، حقيقة هناك العديد من قوانين حماية البيئة بصفة عامة ولحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بصفة خاصة ، ومع ذلك فإنه لا تزال هناك حاجة لدعم تلك الكيانات و/أو إعادة الصياغة القانونية لإعطاءها الصبغة الإلزامية ، وذلك باستخدام الآليات القانونية الداعمة من جهة وبتحفيز العامة من جهة أخرى.
4-4-1-5 أنظمة المتابعة والتقييم

على هيئة حماية الطبيعة أن تتولى متابعة أوضاع وأنواع الموارد البرية في البلاد بغرض اتخاذ الإجراء المناسب لوقاية الأنواع النادرة والنظام البيئي والبيئة الطبيعية الخلابة وصونها عن المخاطر، كما ينبغي أن تضع الهيئة استراتيجيات لحماية الصحة وسبل المعيشة للعامة ويذكر أن رئيس المتابعة والبحث سيقوم بإعداد برنامج لمتابعة مدى فعالية جدول أعمال قطاع حماية الطبيعية سنويا ثم يتم رفع تقرير إلى المجلس عن طريق سلطة عليا ، وباستخدام مؤشرات موضوعية يمكن التحقق منها بعرض التقرير السابق تفصيلا عن مستوى حماية المناظر والثروات الطبيعية في كل منطقة ، وعن كيفية حفظ الأنواع الهامة ، وكيفية استخدام تلك المناطق بصورة تحافظ على استدامتها وكيفية توليد الدخل ، والتكلفة الفعالة لبرنامج الإدارة.

4-4-2 تغير المناخ

لقد تم طرح خطة العمل حول تغير المناخ في عام 1999 والتي تم فيها تحديد الموضوعات التالية ذات الصلة إلى جانب تحديد أولوياتها في جداول الأعمال حتى يتم وضعها في الحسبان من جانب جميع الأطراف المعنية، تحسين خطط العمل والبرامج والقدرات المؤسسية القومية ، تعزيز قدرات البحث العلمي ، دعم عملية نقل التكنولوجيا والتعاون التقني ، تطوير أنظمة المتابعة والتقييم ، زيادة نسبة إشراك العامة مع توعيتهم بالقضية وتوفير التدريب اللازم لهم.

4-4-2-1 المشاركة العامة

من المؤكد أن تفهم العامة لظاهرة التغير المناخي عاملا لا غنى عنه لتحقيق القبول والنجاح والمشاركة والاستمرارية لكافة الإجراءات المدرجة في خطة العمل ، وتتضمن الأعمال المشتركة تسخير برامج تليفزيونية وإذاعية يقوم المحترفون على كتابتها وإنتاجها ، ولابد أن تتسم تلك البرامج بالبساطة والود لاستهداف السواد الأعظم من الناس ، كما لابد أن تتضمن تحضير خطابات حول التغير المناخي موجهة للمستمعين والمسئولين ، علاوة على ذلك يمكن استضافة مسئول إعلامي بين الحين والآخر لجمع يدوم يوما واحداً بهدف تقديم عرض مختصر حول كل ما هو جديد ولتبليغ الرسالات الموجهة من جهاز شئون البيئة للعامة.

4-4-2-2 نقل التكنولوجيا والتعاون 
تحتل قضية التغير المناخي أولوية قصوى في السياسات البيئية القومية بمصر، ومع ذلك فإن الموارد القومية المتاحة للقضايا البيئية والموزعة على الصعيد القومي محدودة كما هو الحال في معظم الدول النامية. وبالطبع يعد التغير المناخي أحد تلك القضايا البيئية مما يقضي بضرورة وجود تعاون دولي لتنفيذ معظم الأعمال المطروحة في خطة التغير المناخي.

4-4-2-3 الآليات المالية

لم يتم التطرق لهذا البند في خطة العمل القومية المتعلقة بتغير المناخ.

4-4-2-4 صياغة التشريعات وتنفيذها

لم يتم التطرق لهذا البند في خطة العمل القومية المتعلقة بتغيير المناخ.

4-4-2-5 أنظمة المتابعة والتقييم

تركز أهم أجزاء خطة العمل المتعلقة بتغيير المناخ على أعمال تخفيف حدة آثر هذا التغير أكثر منها على المتابعة والتقييم ، وعلى كل فإن الخطة تشمل مشروع بحث مقدم عن علوم المناخ ومتابعته وصياغته ، وتقوم الجامعات ومعاهد البحوث بإجراء هذا الموضوع البحثي ، أما التنفيذ فهو من اختصاص المؤسسات المعنية والمناسبة كالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

4-4-3 التصحر

تم تحديد أهم الأولويات في خطة العمل المتعلقة بقطاع التصحر وهي تلك الأولويات المشتركة في القضايا الثلاث: ألا وهي تطوير الخطط والبرامج والقدرات المؤسسية القومية ، والارتقاء بصياغة القوانين وتنفيذها ، وتعزيز نقل التكنولوجيا والتعاون التقني ، وتحسين أنظمة المتابعة والتقييم ، وزيادة نسبة إشراك المواطنين وتوعيتهم بالقضية وتوفير التدريب اللازم لهم ، وتطوير استراتيجيات وآليات تمويل جديدة لمكافحة التصحر.

وتضاف إلى تلك الأولويات: زيادة التكامل والتعاون مع قطاعي التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

4-4-3-1 المشاركة المجتمعية

لابد من مشاركة المجتمعات المحلية والمجموعات المستهدفة والأطراف المعنية والمنظمات غير الحكومية في التخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة ، هذا ويعد رفع مستوى قدرات المجتمع المحلي ، والمنظمات غير الحكومية ، والمؤسسات وجميع الشركاء في الأنشطة والأوجه المختلفة للحد من التصحر عامل نجاح رئيسي لخطة العمل القومية ، ولابد من زيادة التوعية في مجال مكافحة التصحر بوجه عام ومجال إدارة المراعي وتثبيت الكثبان الرملية بوجه خاص ، ويتم الترويج لحملات التوعية العامة فيما يخص القضايا البيئية- خاصة مكافحة التصحر- باستخدام جميع وسائل الإعلام المتاحة.
4-4-3-2 نقل التكنولوجيا والتعاون 
ومن الأهمية بمكان أن تحصل مصر على دعم تقني من المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية إلى جانب الدول المتقدمة والمانحين ، ومن الضروري أيضا استخدام الأنشطة لتقنيات مبتكرة للحد من التصحر، كما أنه هناك حاجة لمزيد من التعاون والتنسيق بمزيد من الفاعلية مع الأنشطة الاقليمية (فرعية كانت أم رئيسية) والأنشطة الدولية في مجال مكافحة التصحر.

4-4-3-3 الآليات المالية

تتطلب مكافحة التصحر توزيع الموارد المالية الدائمة بصورة ملائمة ، وحصول مصر على الدعم المالي من المؤسسات الاقليمية والدولية المعنية إلى جانب الدول المتقدمة والمانحة الأخرى ، ويتم الحصول على دعم إضافي من مرفق البيئة العالمية ، والآلية العالمية والبنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي للتنمية الزراعية إلخ... وقد تم الإعلان عن نقطة هامة في ورشة العمل القومية والتشاورية وهي أن مصر في طريقها لإقامة صندوق قومي لتنفيذ التزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كجزء من مشاريع خطة العمل القومية.
4-4-3-4 صياغة القوانين وتنفيذها

هناك حاجة ملحة لسن تشريعات وقوانين إضافية على مستوى جميع المحافظات على الصعيد القومي والمحلي ، وهناك حاجة أيضا لإضافة الصبغة الإلزامية إلى التشريعات والقوانين الحالية والصادرة حديثا وذلك لدعم الأنشطة والجهود المبذولة لمكافحة التصحر في المناطق الزراعية والبيئية المختلفة.
4-4-3-5 أنظمة المتابعة والتقييم

تنص خطة العمل القومية على ضرورية وجود مقاييس لأنواع ودرجات التصحر ومتابعة مدى توسعها في مناطق الزراعة الإيكولوجية الأربعة الموجودة بمصر وذلك من أجل تزويد صانعي القرار والتحليلات اللازمة حول عملية التصحر ، كما أنه من الضروري إقامة نظام متابعة أثر التصحر لتقييم مدى توسع وكثافة تدهور الأراضي بمقياس خاص ، ولتقييم بعض الدلالات بمقياس زمني ، كما يوصي بابتكار خرائط ذات صلة بهذه القضية وعمل مؤشرات مناسبة بحيث يمكن اطلاع المعنيين وصناع القرار بصفة منتظمة على نطاق ظاهرة التصحر وإمدادهم بأسس منطقية لوضع خطة ملائمة.

الفصل الخامس – معوقات القدرات ذات الأولوية
يستعرض هذا الجزء من الدراسة نتائج المراحل السابقة من مشروع " دعم وتقييم القدرات الوطنية" وهي مرحلة حصر الالتزامات وتحديد الفجوة ثم تأتي بعد ذلك مرحلة وضع الأولويات والتركيز وأخيرا مرحلة التحليل والتعمق. وبالنسبة لمرحلة حصر الالتزامات وتحديد الفجوة ، حددت التقارير الثلاثة التي تم إعدادها من قبل الإستشاريين الوطنيين معوقات تنمية القدرات التي تعترض طريق  تحقيق متطلبات كل اتفاقية على حدى.
وفي مرحلة التحليل والتعمق ووضع الأولويات تم عمل قائمة بجميع المعوقات التي ظهرت في المرحلة السابقة بالإضافة إلى تحديد جميع القضايا المشتركة بين اتفاقيتين أو أكثر، وقد وجد أن هناك سبعة عشر عائقاً مشتركاً في مجالين في أو أكثر من المجالات الرئيسية والتي تم دمجها إلى اثني عشر عائقاً ، وبعد تحديد معوقات القدرات المشتركة تم وضع أعمال تنمية القدرات كأولويات بالنسبة للتعاون المشترك لكل مجال رئيسي وذلك باستخدام سبعة معايير للتقييم وتتمثل العوائق المشتركة ذات الأولوية والتي تم تحديدها في: المشاركة العامة والتعاون ونقل التكنولوجيا ، والآلية المالية ، وصياغة وإنفاذ التشريعات والمتابعة والتقييم.
وفي مرحلة الدراسة المتعمقة، تم التوصية بعدة إجراءات للتعامل مع معوقات القدرات وذلك بالتعاون مع خبراء وطنيين في المجالات الخمسة المشتركة المعتمدة على الدراسات المكتبية والمقابلات الشخصية، كما ترتبط خطط العمل الموصي بها بالقضايا البيئية ذات الأولوية في مصر والتي تم تحديدها من قبل خلال مرحلة التركيز ووضع والأولويات الخاصة بمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية.

5-1  معوقات القدرات التي تم تحديدها

5-1-1 المعوقات المشتركة:

تم تلخيص وإدراج جميع معوقات القدرات الوطنية التي تم تحديدها في مرحلة حصر الالتزامات في الجدول الموضح أدناه كما تم القيام بعمل تحليل مشترك من خلال وضع علامة (×) كإشارة إلى وجود معوق للقدرة وكل علامة من هذه العلامات تسجل نقطة علماً بأن مجالات التعاون المشتركة محددة على أنها المجالات التي تسجل قيمة إجمالية 2 أو 3 أما أوجه التعاون التي تسجل (1) فتعتبر شيئاً منفرداً لموضوع أو مجال معين.

جدول2: المعوقات الرئيسية للقدرات في المجالات الثلاث الرئيسية 

(التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)

	القضية
	رقم
	معوق القدرة
	التنوع البيولوجي
	تغير المناخ
	التصحر
	مرات الحدوث

	عمليات الحصر الوطنية
	1
	عدم وجود عوامل انبعاث معينة خاصة بالدولة
	 
	x
	 
	1

	
	2
	غياب الدعم من قبل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإتمام عمليات الحصر الوطنية
	 
	x
	 
	1

	فحص الالتزامات وتقييم التنفيذ
	3
	لا تزال الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية في مرحلة الصياغة
	 
	 
	x
	1

	
	4
	تحتاج عملية توزيع المسئوليات بين المؤسسات أن تكون أكثر تحديدا
	 
	 
	x
	1

	وضع خطط وبرامج وطنية

	5
	محدودية وجود عمليات لتقييم القيمة الاقتصادية الوطنية للتنوع البيولوجي والتصحر
	x
	 
	 x
	2

	
	6
	خطة عمل وطنية تحتاج الى تحديث
	 
	x
	 
	1

	
	7
	تجاهل النهج المتكامل في السياسات القومية وأدوات وبرامج تنمية القدرات
	x
	x
	x
	3

	
	8
	التخطيط والسياسة غير الصحيحة والمرشدة للأرض
	 
	 
	x
	1

	
	9
	غياب التكامل بين اتفاقيات التصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ على الصعيد الوطني
	x
	x
	x
	3

	التحديد والمتابعة
	10
	غياب نظام مؤشر وطني لمتابعة وتقييم البرامج والأنشطة وأنظمة الإنذار المبكر
	 
	x
	x
	2

	المناطق المحمية
	11
	غياب الأدوات الضرورية والممارسات اللازمة لسن القوانين السليمة في المناطق المحمية
	x
	 
	 
	1

	التشريعات
	12
	غياب الإنفاذ السليم للتشريعات والحاجة لمزيد من التشريعات لحماية البيئة
	x
	x
	x
	3

	الآليات المالية
	13
	غياب الآلية المالية المستدامة لتعبئة الموارد المائية على المستويين الدولي والمحلي
	x
	x
	x
	3

	
	14
	قلة الاعتمادات المالية المخصصة لمكافحة التصحر في الصحاري الشرقية والغربية بما في ذلك سيناء
	 
	 
	x
	1

	
	15
	عدم وجود موارد مالية لوحدة الإدارة
	 
	x
	 
	1

	التعليم العام
	16
	غياب البرامج طويلة الأمد الخاصة بالتوعية والتعليم 
	x
	x
	x
	3

	
	17
	الوجود المحدود للمعرفة الوطنية والتوعية والمهارات الإدارية
	x
	x
	x
	3

	المشاركة العامة
	18
	غياب الآلية اللازمة لتشجيع مشاركة المواطن في صنع القرار الخاص بالمجتمع
	x
	x 
	x
	3

	
	19
	ضعف قدرات المجتمعات المحلية
	x
	 
	 
	1

	
	20
	غياب دور المنظمات غير الحكومية
	 
	x
	 
	1

	الدراسات العلمية والأبحاث

	21
	غياب الاتصال بين أبحاث المؤسسات والجامعات وصناع السياسة والجهات التنفيذية الوطنية
	x
	x
	x
	3

	
	22
	غياب الحافز لبرامج الأبحاث
	x
	x
	x
	3

	
	23
	عدم وجود نموذج إقليمي للتنبؤ بالآثار الناتجة عن تغير المناخ
	 
	x
	 
	1

	
	24
	عدم وجود قدرات بحث علمية لدعم كافة أهداف الاتفاقية
	x
	 
	x
	2

	
	25
	عدم وجود أقسام خاصة بتغير المناخ في الجامعات تختص بدراسة الآثار الناتجة عن تغير المناخ في المناطق المختلفة
	 
	x
	 
	1

	
	26
	تشتت الجهود المبذولة في الأبحاث بين المؤسسات والوكالات
	x
	x
	x
	3

	
	27
	الوجود المحدود للقدرات المؤسسية لتنفيذ الاتفاقية
	x
	x
	x
	3

	
	28
	ضعف الإمكانيات الفنية الخاصة ببعض المؤسسات للقيام بالدراسات الشاملة ومتابعة قضايا التصحر
	 
	 
	x
	1

	تبادل المعلومات
	29
	غياب بيانات الدولة ونظام الشبكات وتبادل المعلومات التي تسهل من اكتساب ومعالجة ونشر المعرفة الفنية
	x
	x
	x
	3

	
	30
	عدم وجود قاعدة بيانات وطنية ونظام رفع التقارير الخاصة بالمعلومات عن تغير المناخ
	 
	x
	 
	1

	جمع البيانات
	31
	عدم وجود قاعدة البيانات الخاصة بتقييم الأثر البيئي
	x
	 
	 
	1

	
	32
	عدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالغرامات والانتهاكات
	x
	 
	 
	1

	نقل التكنولوجيا والتعاون
	33
	عدم وجود سياسة قومية واضحة
	x
	x
	x
	3

	
	34
	غياب المدخل الملائم لجمع المعرفة والمعلومات
	x
	 
	 
	1

	
	35
	عدم وجود تعاون فعال على الصعيدين المحلي والدولي
	x
	
	x
	2

	
	36
	ضعف الأداة الإلزامية على الصعيد العالمي في مجال التعاون ونقل التكنولوجيا 
	x
	 
	 
	1

	التدريب، تدريب الأفراد وإعادة التدريب
	37
	محدودية التدريب وبناء القدرات نتيجة قلة المعدات والأدوات والعمالة
	x
	x
	x
	3

	
	38
	غياب التدريب على تقييم الأثر الاستراتيجي
	x
	 
	 
	1

	التقييم البيئي
	39
	عدم وجود نموذج اقليمي للتقييم البيئي (شمال افريقيا ودول حوض النيل)
	 
	x
	 
	1

	
	40
	وجود محدود لآلية مؤسسية لتقييم أثر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والاقليمية الأخرى على التنوع البيولوجي والعكس بالعكس
	x
	 
	 
	1

	بروتوكول كيوتو
	41
	عدم كفاية عدد الأفراد المشاركين في اجتماعات CDM COP / MOP  لتغطية جميع المسئوليات
	
	x
	
	1


نستنتج من الجدول السابق وجود سبعة عشر عائقا مشتركاً للقدرات تحدث في مجالين أو أكثر من المجالات الرئيسية وقد تم دمجهم فيما بعد ليصبحوا اثني عشرعائقا مشتركاً كالآتي:

الخطط الوطنية والبرامج والقدرات المؤسسية: غياب النهج المتكامل في السياسات الوطنية وأيضاً أدوات وبرامج تنمية القدرات (العوائق 5، 6، 7، 8، 9)

إن غياب المهارات الملائمة لوضع الخطط وسن التشريعات ، تقييم الآثار الخطرة والاقتصاد تعد عائقا أساسيا يحول دون دعم القدرات الوطنية لتولي التقييم الكلي لكل مجال من المجالات الثلاثة الرئيسية ، هناك أيضا افتقار إلى تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل المركزية التي تتضمن التزامات قومية وإقليمية خاصة بالاتفاقيات ، بالإضافة إلى أن تشجيع القدرات الوطنية لصياغة وتنفيذ السياسات والقوانين النظامية وتعزيز عملية إعداد التقارير الوطنية الخاصة بمؤتمرات الأطراف تتم بشكل غير ملائم وغير كافي.

صياغة وتنفيذ التشريعات: عدم وجود آلية فعالة لتنفيذ التشريعات المطبقة والحاجة إلى تشريعات مستقبلية لحماية البيئة (عائق 12).

إن عدم وجود سياسات مناسبة ومترابطة وإجراءات تشريعية يشكل أحد العوائق الرئيسية لتنفيذ أهداف الاتفاقيات ، كما أن عدم وجود سياسات وتشريعات واضحة وصريحة أو وجود سياسات وقوانين متضاربة في مصر للاتفاقيات الثلاثة تعد أيضاً أحد العوائق الرئيسية التي تعترض تنفيذ أهداف الاتفاقيات.

قدرات البحث العلمي: الافتقار إلى قدرات البحث العلمي لدعم أهداف الاتفاقيات وكذلك أيضاً الافتقار إلى وجود ترابط ملائم بين معاهد البحوث والجامعات والهيئات التنفيذية القومية (العوائق 21، 22، 23، 24، 26، 27، 28).

هناك أولوية هامة في مجال تنمية القدرات تتعلق بالاتفاقيات الثلاث ألا وهي خلق نظام تمكين لربط البحث العلمي بصناعة السياسة حيث يجب أن تركز الأبحاث العلمية على تقييم أثار التعاون الناجمة عن الربط بين التنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ واصدار القرارات اللازمة في هذا الشأن.

نقل التكنولوجيا والتعاون التقني: عدم وجود شبكة تربط بين المنظمات الدولية والاقليمية وشبه الإقليمية بالاضافة إلى غياب سياسة وطنية واضحة خاصة بنقل التكنولوجيا على النطاق الدولي والاقليمي (العوائق 33، 34، 36).

تؤكد اتفاقيات "ريو" على أهمية التعاون في مجال التكنولوجيا ونقلها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة منها ، تتمثل أهمية الدعم التكنولوجي المتبادل في مناقشة النقاط والعناصر المشتركة وذلك من الناحية التكنولوجية.

أنظمة المتابعة والتقييم: عدم وجود مؤشر وطني لمتابعة وتقييم البرامج والأنشطة الخاصة بتنفيذ الاتفاقيات الثلاث (عائق 10).

هناك حاجة ملحة لتنمية وتنفيذ البرامج الوطنية لمتابعة وتقييم البرامج والأنشطة الخاصة بالتصحر والتنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك على أساس أنظمة متكاملة وسليمة المؤشرات ، ويجب ربط هذه الأنظمة بالبرامج الوطنية لإدارة المعرفة لمجالات الاتفاقيات الثلاثة والتي يجب أن تكون متاحة لجميع الشركاء المعنيين.

المشاركة العامة (الجماهيرية): عدم وجود توعية في المجتمع خاصة بين سكان الريف وغياب آليات تعزيز مشاركة المواطن في صنع القرار المجتمعي ولدعم وتأسيس عملية توليد الموارد المحلية (العوائق 18، 19، 20).
يجب تنمية قدرات المجتمعات المحلية لتتناول القضايا الخاصة بالتنوع البيولوجي والتصحر وتغير المناخ بطريقة فنية سليمة مع التركيز على ربط ذلك بالتنمية المستدامة ، فيمكن تحقيق ذلك من خلال تنمية قدرات المؤسسات المحلية (البلديات والمنظمات غير الحكومية... إلخ) وذلك حتى يتمكنوا من إطلاق مبادراتهم الخاصة لتنفيذ الفكر البيئي العالمي ولكن في سياق محلي.

تعليم العامة: إن البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بالموارد القومية والإدارة والحماية هي إما غير موجودة أو دون المستوى بالإضافة إلى عدم وجود برامج طويلة الأجل خاصة بالتوعية والتعليم (العوائق 16، 17).

إن نظام التعليم الحالي في علوم البيئة وعلوم الطبيعة بشكل عام لا يتناول بشكل مناسب الروابط العلمية والعملية التي تربط بين التنوع البيولوجي والتصحر وتغيير المناخ والبيئة الطبيعية.
إن التعليم في مجال قضايا البيئة العالمية يشجع على تنمية التوعية وفهم أثار الأعمال المحلية التي تعمل على تدهور البيئة ، ويجب العمل على إدماج الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات في البرامج التعليمية والمناهج وذلك لضمان التدفق المستمر للصفقات التعليمية في مجال الإدارة البيئية والروابط أو الصلات بين الاتفاقيات الثلاثة.

برامج تدريبية: عدم وجود برامج ودورات تدريبية تتناول مفاهيم اتفاقيات "ريو" (عوائق 37، 38).
يجب أن تبدأ الدورات التدريبية الفنية والبيئية التي تعد بواسطة المؤسسات الوطنية في التركيز على عملية الربط والتعاون بين الاتفاقيات, ويجب وضع البرامج بحيث تستفيد منها المراكز القومية والاقليمية المتخصصة في توفير دورات في المجالات الفنية المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث.

آليات التمويل: عدم وجود آليات مالية مستدامة لتعبئة الموارد المالية محلياً أو دولياً (عوائق 13، 14، 15). 

بعيدا عن بعض الاستثناءات ، فإن أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه تحقيق أهداف اتفاقيات "ريو" هو أن معظم المؤسسات تفتقر إلى المعرفة الفنية والعملية لتعبئة الموارد المالية والفنية لتنفيذ المشروعات والبرامج التي تتناول التعاون بين الاتفاقيات الثلاثة ، وعلى الرغم من أن الموارد المالية هي المفتاح الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة إلا أنه لا يوجد ضمان لتوفير تلك الموارد بشكل دائم.

التقييم الاقتصادي: محدودية وجود أدوات لتقييم القيمة الاقتصادية القومية للتنوع البيولوجي والتصحر (عائق رقم 5)

هناك وجود محدود لأدوات تقييم القيمة الاقتصادية القومية للتنوع البيولوجي والتصحر أو تكلفة تدهورهم ، بالإضافة إلى عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية للإدارة المستدامة وخيارات لتوفير أساس لإدارة بيئية مستدامة وكذلك عدم وضع الأعمال البيئية ضمن الأولويات على المستوى الوطنى.

التكامل بين الاتفاقيات: عدم وجود تكامل واضح ونظامي للمفاهيم المشتركة في عملية صياغة السياسة القومية (عائق رقم 9).

لم تنعكس المفاهيم الرئيسية المشتركة المنصوص عليها في الاتفاقيات بشكل واضح ومتكامل في السياسات القطاعية وسياسات التنمية القومية الحالية ، ويجب في هذا الصدد التأكيد على أوجه الروابط بين اتفاقيات "ريو" والقضاء على الفقر وذلك لضمان مصداقية دمج المجالات التي تحتويها تلك الاتفاقيات في سياسات التنمية.
تبادل المعلومات: غياب البيانات الخاصة بالدولة ونظام لتبادل المعلومات والتي تسهل من عملية اكتساب ونشر المعرفة الفنية (عوائق 29، 30).

5-1-2 مجالات الاتفاقيات الثلاثة كل على حده

فيما يلي العوائق التي تعترض كل اتفاقية والتي يجب تناول كل منها على حده وليس بشكل مشترك:
 التنوع البيولوجي
· غياب الآليات الخاصة بتشجيع المواطن على المشاركة في صنع القرار المجتمعي وكذلك الآليات الخاصة بتشجيع وتنظيم توليد الموارد المحلية.
· غياب المدخل الملائم لكسب المعلومات والمعرفة.
· ضعف قدرات المجتمعات المحلية.
· عدم وجود الأدوات والممارسات اللازمة لإدارة وتنفيذ القوانين في المناطق المحمية بشكل مناسب.

· ضعف الأدوات الإلزامية على الصعيد العالمي في مجال نقل التكنولوجيا والتعاون التقني.

 تغير المناخ

· تحتاج كل من وحدة تغير المناخ  بجهاز شئون البيئة لمزيد من الموارد المالية.
· الحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية وجمع التقارير الخاصة بمعلومات تغير المناخ.

· الحاجة إلى وضع نموذج اقليمي للتنبؤ بالآثار التي تنجم عن تغير المناخ.

· عدم كفاية عدد الأفراد المشاركين في اجتماعات (آلية التنمية النظيفة CDM  ومؤتمرات الأطراف COP واجتماع الأطراف MOP  لتولي كافة المسئوليات.

· الحاجة إلى إنشاء أقسام خاصة بتغير المناخ في الجامعات لدراسة الآثار الناتجة عن تغير المناخ في المناطق المختلفة.

· الحاجة الى تحديث خطة العمل الوطنية.
التصحر:

· تعزيز القدرات الفنية لبعض المؤسسات لإجراء دراسات شاملة لمتابعة قضايا تدهور الأراضي.

· قلة الأموال المخصصة للسيطرة على التصحر خاصة في الصحراء الشرقية والغربية بما في ذلك سيناء.

· تتطلب عملية توزيع العمل على المؤسسات إلى مزيد من التحديد.

· الحاجة لإدراج قضايا مكافحة التصحر في السياسات وعمليات التخطيط.
· استكمال واستمرار الإجراءات الرامية لتنفيذ الاتفاقية (وهذا وفقا لإعادة النظر في الأنشطة السابقة التي تم استكمالها في خطة العمل الوطنية).
5-2 تحديد أولويات معوقات القدرات
لقد كانت الخطوة التالية هي تحديد الأولويات المتعلقة بـ (أ) القيود المشتركة (ب) القيود الموضوعية المحددة ، كما اعتمد تحديد الأولويات على نظام كمي إحصائي مبني على أسلوب النقاط ثلاثية المقاييس ، وتتمثل المعايير المختارة لتحديد أولويات تنمية القدرات لمواجهة القيود فيما يلي:

	المعيار
	أسلوب النقاط ثلاثية المقاييس

	
	3
	2
	1
	0

	التواجد في خطة العمل البيئية الوطنية لمصر (فقط في تحديد أولويات القيود المشتركة)
	/
	نعم
	جزئياً
	لا

	التواجد في خطة العمل الوطنية لكل موضوع من الموضوعات الرئيسية
	/
	نعم
	جزئياً
	لا

	ما يحدده نقاط الاتصال الوطنية
	/
	نعم
	جزئياً
	لا

	الوقت اللازم للتنفيذ (أولوية أكبر للوقت الأقل)
	قصير
2-3 أعوام
	متوسط
5-6 أعوام
	طويل
6-7 أعوام
	/

	الوقت المتوقع لتحقيق نتائج هامة (أولوية أكبر للوقت الأقل)
	قصير
2-3 أعوام
	متوسط
5-6 أعوام
	طويل
6-7 أعوام
	/


	عمليات التعاون
	التواجد في خطة العمل البيئية الوطنية
	التواجد في خطة العمل الوطنية
	التواجد في أولويات نقاط الاتصال الوطنية
	الإطار الزمني للتنفيذ
	الزمن المتوقع لتحقيق النتائج الهامة
	الأولوية

	
	
	التنوع البيولوجي
	تغير المناخ
	التصحر
	التنوع البيولوجي
	تغير المناخ
	التصحر
	
	
	

	التعاون ونقل التكنولوجيا: وجود شبكات اتصال مع المؤسسات شبه الاقليمية، والاقليمية، والدولية، وغياب السياسة الوطنية الواضحة لنقل التكنولوجيا إقليميا ودوليا 
	نعم
(2)
	جزئياً
(1)
	جزئياً
(1)
	نعم
(2)
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	قصير
(3)
	متوسط
(2)
	17

	المشاركة الشعبية: غياب الوعي المجتمعي وخصوصا في المناطق الريفية وغياب الآليات اللازمة للارتقاء بالمشاركة الشعبية في عمليات صنع القرار الخاص بالمجتمع، وكذا الآليات اللازمة لدعم وضع الموارد المحلية
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	لا
 (0)
	طويل
 (1)
	متوسط
(2)
	15

	الإمكانات البحثية العلمية: غياب الإمكانيات البحثية العلمية لدعم كافة أهداف الاتفاقيات ووجود ارتباط سليم بين الجامعات والمعاهد البحثية وبين الجهات التنفيذية الوطنية 
	نعم
(2)
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	لا
(0)
	نعم
(2)
	نعم
(2)
	لا
(0)
	متوسط
(2)
	متوسط
 (2)
	14

	الآليات المالية: لم يتم تأمين الموارد المالية الدائمة واللازمة للمجالات المعنية رغم أن هذه الموارد لا غنى عنها لضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن غياب الآليات المالية المستدامة لجمع الاعتمادات سواء عل الصعيد الأهلي أو الخارجي.
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	لا
(0)
	جزئياً
(1)
	نعم
(2)
	نعم
(2)
	لا
(0)
	متوسط
 (2)
	قصير
 (3)
	14

	صياغة وإنفاذ التشريعات: وجود الإنفاذ السليم للتشريعات، وضرورة سن تشريعات إضافية لحماية القضايا البيئية
	نعم
(2)
	جزئياً
 (1)
	لا
(0)
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	لا
(0)
	لا
(0)
	قصير
(3)
	قصير
 (3)
	13

	أنظمة المتابعة والتقييم: وجود نظام المؤشرات الوطنية لبرامج وأنشطة التقييم والمراقبة لتنفيذ الاتفاقيات الثلاث 
	لا
 (0)
	نعم
(2)
	نعم
(2)
	نعم
 (2)
	لا
 (0)
	نعم
(2)
	لا
(0)
	متوسط
(2)
	قصير
(3)
	13

	برامج التدريب: بشكل عام ليس هناك وجود للدورات والبرامج التدريبية التي تتعامل مع مفاهيم اتفاقيات ريودي جانيرو وذلك للارتقاء بمشاركة المواطنين في صنع القرار الخاص بالمجتمع ولدعم وضخ الموارد المحلية. 
	لا
(0)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	نعم
(2)
	لا
 (0)
	لا
(0)
	لا
(0)
	قصير
 (3)
	قصير
 (3)
	12

	امكانيات المؤسسات والبرامج والخطط: تجاهل المخططات الشمولية عند التعامل مع برامج وأدوات تنمية القدرات والسياسات الوطنية 
	لا
(0)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	نعم
 (2)
	لا
(0)
	لا
 (0)
	نعم
(2)
	متوسط
 (2)
	طويل
 (1)
	11

	التكامل بين الاتفاقيات: إن البرامج التدريبية والتعليمية ذات الصلة والمتعلقة بالموارد الوطنية والإدارة والمحافظة هي في حقيقة الأمر غير موجودة أو موجودة ولكن دون المستوى المطلوب إلى جانب غياب برامج التوعية والتعليم طويلة الأجل 
	لا
(0)
	لا
 (0)
	لا
 (0)
	نعم
 (2)
	لا
 (0)
	لا
 (0)
	لا
(0)
	قصير
 (3)
	متوسط
 (2)
	7

	تبادل المعلومات : غياب البيانات الخاصة بالدول وأنظمة التشبيك وتبادل المعلومات والتي تسهل اكتساب ومعالجة وانتشار المعرفة الفنية 
	جزئى
 (1)
	لا
 (0)
	لا
(0)
	نعم
 (2)
	لا
 (0)
	لا
 (0)
	لا
 (0)
	متوسط
 (2)
	متوسط
(2)
	7

	التقييم الاقتصادي
	لا
(0)
	لا
 (0)
	لا
(0)
	لا
 (0)
	لا
(0)
	لا
 (0)
	لا
 (0)
	متوسط
(2)
	متوسط
 (2)
	4


طبقا للجدول 3، فإن الأولوية القصوى لعوائق تنمية القدرات المشتركة هي كالتالي:
1- التعاون ونقل التكنولوجيا

2- المشاركة الشعبية
3- الامكانيات البحثية العلمية
4- الآليات المالية

5- صياغة وإنفاذ التشريعات

6- التقييم والمراقبة
5-3 إرشادات موصي بها من الإجراءات

5-3-1 مشتركة:

هناك توصية باتخاذ عدة إجراءات أثناء مرحلة التحليل والتعمق حال تنفيذ مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية وذلك لتحديد العوائق الرئيسية ذات الأولوية القصوى وكافة فجوات التعريف المحددة عموما في مرحلتي حصر وتحديد المعوقات، وينبغي تطبيق هذه الإجراءات لتحقيق أهداف اتفاقيات ريودي جانيرو الثلاث (التنوع البيولوجي- التصحر- تغير المناخ) وهذه الإجراءات هي:

المشاركة العامة:

· إعادة بناء الأوضاع المؤسسية الوطنية.
· زيادة الوعي وبناء القدرات من أجل شراكة ومشاركة عامة أكثر فعالية.

· رسم خطوط إرشادية من أجل مشاركة عامة بناءة في المشروعات ذات الصلة بتنفيذ اتفاقيات ريو الثلاث.

· زيادة تفعيل نشر وتبادل المعلومات المتوفرة عن اتفاقيات ريو.

· تقديم نماذج جديدة للمشاركة المجتمعية.

· مساندة مشروعات المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي.

· إعداد وتنفيذ استراتيجية واضحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات المتعلقة بقضايا النقاش الثلاث ذات الصلة.

نقل التكنولوجيا والتعاون:

· دمج مبدأ نقل التكنولوجيا والتعاون التقني في السياسات الوطنية.

· إقامة إستراتيجية رسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون التقني.

· إقامة وحدة لنقل التكنولوجيا والتعاون التقني في كل نقطة اتصال وطنية.

· إنشاء مركز لنقل التكنولوجيا والتعاون التقني.
· عمل مجلس قومي للتنسيق بين الإتفاقيات، وإنشاء وتفعيل لجان للتنسيق.

· اختيار جهة داعمة لنقل التكنولوجيا والتعاون التقني.

· تنفيذ مشروعات لنقل التكنولوجيا والتعاون التقني التي من شأنها الربط بين القضايا الثلاث مثار الاهتمام.

الآليات المالية:
· تطبيق القانون 8 لعام 1997 والذي ينص على تخفيض الرسوم الجمركية على البضائع البيئية (البضائع الصديقة للبيئة)

· تطوير صندوق حماية البيئة.

صياغة القوانين والحث على تنفيذها والالتزام بها:
· إقامة استراتيجية حماية قانونية من أجل صياغة وتنفيذ التشريعات القومية.

· إنشاء آلية قومية لمتابعة تنفيذ التزامات الاتفاقيات الثلاث.

· تطوير الإطار القانوني للآليات المالية المستدامة.

· تعدل المادة الحالية من القانون رقم 4 لسنة 1994 والقانون رقم 102 لسنة 1982 فيما يتعلق بدور المجتمع المدني نحو القضايا البيئية.

· إضافة بنود خاصة لقانون الملكية الفكرية الخاص بدور القطاع الخاص في حماية الملكية الفكرية.

· توحيد التشريعات المحلية لاستيفاء التزامات اتفاقيات "ريو".

المتابعة والتقييم وإعداد التقارير:
· طرح منهجية إطارية للمتابعة وجمع البيانات.

· تحسين مستوى إعداد التقارير.

· تعزيز إدماج مفهوم البيئة العالمية في الخطط والسياسة القومية.

· الارتقاء بمستوى التنسيق فيما بين الهيئات.

· تشجيع تطور قدرات البحث العلمي.

هذا ويضم الجدول التالي ملخصاً لخطوط العمل الموصي بها في الموضوعات الخمسة المشتركة وعلاقتها بالأولويات البيئية القومية المصرية كما هو منصوص عليها في خطة العمل البيئية القومية وخطط العمل البيئية ذات الصلة بالاتفاقيات الثلاث. 
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الفصل السادس – الإستراتيجية الوطنية وخطة العمل
6-1 الاستراتيجية الوطنية لتنمية القدرات:
تركز الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل تنمية القدرات في مصر على القضايا الرئيسية الثلاثة: التنوع البيولوجي ، وتغير المناخ ، والتصحر، وتتكون في صورة هرمٍ مقلوب يبدأ بالإطار الوطني العام للتنمية المستدامة في أعلاه تليه خطة العمل الوطنية للبيئة (NEAP) ثم خطط العمل القومية (NAP) في المرحلة الثالثة ، وبعدها المراحل السابقة الأكثر تخصصا لمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية كما هو موضح في الشكل رقم (1) ، ويعتبر الهدف الأساسي من الاستراتيجية الوطنية هو تقوية ودعم القدرات العامة والمؤسسية والفردية من أجل تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة. 


الشكل رقم (1) أساس تكوين الاستراتيجية القومية لتنمية القدرات

وتعتمد الاستراتيجية الوطنية على المبادئ الاستراتيجية لإطار التنمية المستدامة ، ومتطلبات اتفاقيات ريو الثلاثة وكذلك المبادئ الناتجة عن التحليل التفصيلي الكامل لعملية دعم وتقييم القدرات الوطنية وفي سبيل تحقيق أهداف تنمية القدرات فإن على الهيئات المسئولة والكيانات المختصة أن تعمل في إطار المبادئ الاستراتيجية التالية:

· القيادة والملكية الوطنية: حيث يجب أن تتولى الدولة ملكية وقيادة وتنفيذ كافة الجهود بما في ذلك التخطيط الاستراتيجي والرقابة الذاتية والتقييم الذاتي ، ومن الأهمية بمكان أن تتوفر درجة عالية من الالتزام القومي على الصعيد السياسي مع اللامركزية في توزيع المسئوليات في نفس الوقت.
· شراكة ومشاركة الأطراف المعنية: يجب أن يشترك العديد من الأطراف المعنية في عملية صنع القرار، وكذلك المشاركة في تحمل مسئولية التنفيذ من أجل تحقيق أفضل النتائج وتضافر الجهود.
· الأسلوب الشمولي المتكامل: يجب أن تكون جهود بناء القدرات واقعية تدرك القوى والعلوم والخبرات الموجودة واستكمال بنائها ، كما يجب أن تكون عملية تطوير القدرات متكاملة مع المبادرات الجارية من أجل دعم القدرات في سبيل إدارة بيئية أشمل للتنمية المستدامة بشكلٍ عام دون أي تكرارٍ في الجهود أو الموارد ، وبالتوازي مع ذلك الأمر يجب أن تؤخذ نتائج خطة العمل في الاعتبار أثناء عملية التخطيط القومي وصنع القرار.
· المرونة: يجب أن تدعم الجهود المبذولة لبناء القدرات بالعديد من الوسائل والمناهج بداية من أبسط الوسائل التقليدية لبناء القدرات (مثل ورش العمل والتدريب وزيادة الوعي الخ...) وحتى الجهود الأوسع  نطاقاً سواءً منهجياً أو مؤسسياً (العمل عن طريق الشبكات والتبادل الأفقي للمعلومات والتعاون الخ...).
· التطوير المستمر: تعد عملية بناء القدرات عملية ديناميكية، ولذلك فإنه لابد من توافر تقنيات عالية للمتابعة والتقييم من أجل الإدارة الجيدة والتطوير.
6-2 الإعداد المؤسسي العام: 

إن الوزارة الرائدة التي يجب أن تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل هي وزارة الدولة لشئون البيئة، طبقا للمتطلبات التشريعية، بالاشتراك مع الوزارات الأخرى ذات الصلة. ومع الأخذ في الاعتبار مدى تعقد القضايا التي تتناولها اتفاقيات ريو الثلاثة وصلتها بالوزارات الأخرى فإنه يوصى بأن تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بإنشاء مجلس تنسيق قومي للإتفاقيات الثلاث كامتدادٍ للجنة التوجيه الخاصة بمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية ، وكذلك تنظيم القضايا محل الاهتمام وعدد الأعضاء ومسئولية كلٍ منهم . وسيقوم المجلس القومي  للتنسيق بالتعاون بشكلٍ مباشرٍ مع اللجان القومية الخاصة بقضايا تغير المناخ والتصحر وكذلك اللجنة القومية الخاصة بالتنوع البيولوجي بعد إنشائها كما هو مبينٌ في الشكل رقم (2).
من جانبه سوف يواصل جهاز شئون البيئة دعمه للعمل مع المجلس القومي للتنسيق خلال فترة تنفيذ خطة العمل ويمكن أن يتم ذلك من خلال تأسيس مجموعة عمل تكون بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس القومي للتنسيق، ويمكنها أيضاً أن تحصل على الدعم اللوجستي اللازم لها من قبل الإدارات المختصة بجهاز شئون البيئة، وعلى هذا الأساس فإن جهاز شئون البيئة سوف يستمر في القيام بدور هام في عمليتي المتابعة والتقييم ، وسوف تقتصر مسئوليات وصلاحيات مجموعة العمل على ما يلي: 

· تنسيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل.
· التنسيق مع المؤسسات واللجان المشاركة والأفراد المسئولين عن تنفيذ الاستراتيجية القومية وخطة العمل، كما يمكن أن يشارك هؤلاء الأطراف في توفير الخبرات اللازمة ومتابعة التقدم على مستويات معينة في خطة العمل.
· تبادل المعلومات والبرامج والمشاريع مع المكونات العاملة في مجال تطوير القدرات البيئية والمبتدأة في مصر.
· مراجعة المقترحات القومية والمدعومة من المانحين ، وتقديم المقترحات حول كيفية دمج الإجراءات المقترحة في خطة العمل.
· تنظيم اجتماعات المجلس القومي للتنسيق وإعداد التقارير السنوية لتقديمها لهذا المجلس لاعتمادها.
· التحديث المستمر للموقع على شبكة الإنترنت وكذلك قواعد البيانات والمعلومات حول الموضوعات الرئيسية الثلاثة.
· تطوير المؤشرات الخاصة بتنفيذ ومراقبة تنفيذ خطة العمل وإعداد التقارير بشكلٍ دوري (سواءً كانت ربع سنوية أو نصف سنوية) لتقديمها للمجلس القومي للتنسيق حول التقدم المنجز والعوائق التي تواجه خطة العمل والتوصيات المقترحة.
·  تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتنفيذ التوصيات المقدمة من قبل المجلس القومي للتنسيق.







شكل رقم (2): الإعداد التنظيمي للمجلس القومي للتنسيق لاتفاقيات "ريو"
هناك ثلاثة خيارات مقترحة للهيكل التنفيذي لمجموعة العمل لتكون محل النظر من قبل جهاز شئون البيئة:

الخيار الأول: تشكيل مجموعة العمل كلجنة فرعية لقسم التخطيط والمتابعة ومرتبطاً بمكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
الخيار الثانى: تشكيل مجموعة العمل من نقاط الاتصال الثلاث لإتفاقيات "ريو".
الخيار الثالث: التعاقد مع مجموعة الاتصال من قبل جهازة شئون البيئة و/أو المجلس القومي للتنسيق  مع إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة ، مثل الكيانات الخاصة أو المنظمات غير الحكومية أو معهما سوياً.
الخيار الأول: تشكيل مجموعة العمل كلجنة فرعية لقسم التخطيط بوزارة الدولة لشئون البيئة:
في إطار هذا الخيار تسند مسئولية تنفيذ خطة العمل إلى الهيكل المؤسسي الموجود بالفعل في وزارة الدولة لشئون البيئة وهو إدارة التخطيط والمتابعة ، وتكون مسئولية تلك الإدارة إعداد السياسات والتخطيط العام لأنشطة وزارة الدولة لشئون البيئة من خلال إعداد الدراسات والأبحاث وكذلك متابعة وتقييم الخطط السنوية ، وتكون هذه الإدارة على صلة مباشرةٍ بمكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، وبما أن تنمية القدرات تأتي  في مقدمة أولويات وزارة البيئة فإن خطة العمل الخاصة بتنمية القدرات البيئية سوف تكون ضمن مسئوليات قسم التخطيط والمتابعة.
ويكون هيكل مجموعة العمل في الخيار الأول كما يلي :

· سوف يتم تأسيس "مجموعة عمل لتنمية القدرات" من بين أعضاء إدارة التخطيط والمتابعة ، وستكون من مسئولياتها متابعة خطة العمل و الحث على تنفيذ خطوات محددة ومتابعة وتقييم التقدم الذي يتم إنجازه وبما أن هذا القسم يؤدي مهامه بشكل يومي فإن هذا الخيار لا يتطلب إجراءات جديدة.
· يمكن الاستعانة بأعضاء آخرين من الأقسام و/أو المنظمات الأخرى المسئولة عن تنمية القدرات والمهتمة بها ، وفي تلك الحالة فإنه يجب انتقاء أعضاء مجموعة العمل بشكلٍ دقيق من أجل متابعة خطة العمل وتمثيل أكبر عدد من الأطراف المعنية ، وأن يكونوا على علمٍ بالتنمية البيئية ومهتمين بها.
· سوف توكل بعض الإجراءات المحددة للإدارات المختصة في جهاز شئون البيئية أو يتم تنسيقها مع الوزارات الأخرى و/أو المنظمات وفقاً للمسئوليات.
مزايا الخيار الأول :

· التكامل مع الهيكل التنفيذي الموجود التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة ومن ثم ضمان عدم تكرار الجهود أو إستنزاف الموارد.
· الالتزام الكامل بخطة العمل وتكون لها السلطة الكافية للقيام بالإجراءات اللازمة مع الهيئات التنظيمية واللجان ومديري المشاريع الأخرى ، وسوف يكون أعضاؤها من بين صانعي القرار الذين لديهم الخبرة والخلفية السابقة بشأن الهيكل التنفيذي في الدولة.
عيوب الخيار الأول :

· قد يواجه قسم التخطيط بعض العوائق التشغيلية التي واجهت بالفعل تنفيذ بعض الخطط والبرامج السابقة ، ومن ثم فإن إضافة خطة العمل إلى باقي مسئولياتها يمكن أن يؤخر عملية التنفيذ.
· يمكن أن تكون هناك بعض القيود على إدخال أساليب وابتكارات جديدة على خطة العمل وعملية تنفيذها حيث إنها ستتبع الأساليب التقليدية للمؤسسات الحكومية بشكلً أساسي.
الخيار الثانى: تشكيل مجموعة العمل من نقاط الاتصال الثلاث لإتفاقية "ريو":
في هذا الخيار تكون نقاط الاتصال الثلاث الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي هي الكيانات الرائدة ذات المسئولية المباشرة وذلك لضمان تنفيذ خطة العمل ، وسوف تقوم هذه الكيانات الرائدة بتأسيس "مجموعة عمل لتنمية القدرات" تكون مستقلة تماماً وموازية في نفس الوقت لهيكل اللجان القومية (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر).
ويكون هيكل مجموعة العمل في الخيار الثانى كما يلي :

· يتم انتقاء أعضاء مجموعة العمل من بين اللجان والمؤسسات المختصة التي بها عدد كبير من الأطراف المعنية من أجل إشراكهم في تنفيذ خطة العمل ، ففي الوقت الحالي تضم اللجنة القومية الخاصة بتغيير المناخ بين أعضائها اثنتين من نقاط الاتصال وهما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ، ولذلك فإنه يوصى أن تقوم اللجنة القومية لتغيير المناخ بدور مجموعة العمل لفترة مؤقتة حتى يتم الانتهاء من التشكيل الهيكلي لهذا الخيار حال اختياره.
مزايا الخيار الثانى:

· يجعل المسئولية المباشرة عن خطة العمل مقصورة على الكيانات الرئيسية الثلاثة بدلاً من اللجنة أو القسم المختص (أي قسم التخطيط والمتابعة التباع لوزارة الدولة لشئون البيئة) وبذلك تكون مجموعة صغيرة من الأفراد هم المسئولون مباشرة عن عملية تنمية القدرات البيئية.
· وجود أعضاء بارزين من مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية في مجموعة العمل يتيح الاستفادة من خبراتهم ونظرتهم العامة ورغبتهم في التطوير والتقدم بخطة العمل إلى الأمام.
· يقع هذا الخيار ضمن مسئوليات نقاط الاتصال الثلاث.
عيوب الخيار الثانى:

· يمكن أن تكون مسئولية مجموعة العمل غير كافية للقيام بإجراءات نافذة عن طريق المنظمات واللجان الأخرى ومديري المشاريع.
· قد تطلب توفير موارد بشرية ومالية و لوجيستية أخرى.
· يتطلب إنشاء مجموعة عمل وهيكل لجنة جديدة في دولة بها بالفعل مؤسسات عاملة وأفراد منتشرون بين اللجان والمشاريع القائمة(اللجان المنهكة).
· تفويض السلطات التنفيذية لمجموعات العمل أو اللجان الفرعية يمكن أن يخلق مشا كل للجنة كلها (تضارب السلطات).
الخيار الثالث: التعاقد مع مجموعة العمل من قبل وزارة الدولة لشئون البيئة المصرية و/أو المجلس القومي للتنسيق مع إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة:
في سياق هذا الخيار تكون الأهداف والوظائف التي كانت المنظمات تقوم بها في الخيارين الأول و الثانى هي نفس الخيارات ، في حين يتم تشكيل شبه كيان مستقل في المجتمع المدني (خارج الحكومة) للقيام ببعض أو كل الوظائف الفنية والمكتبية ، وتقوم الهيئة الحكومية (سواء وزارة الدولة لشئون البيئة أو المجلس القومي للتنسيق) بتفويض مسئولية تنسيق وتنفيذ خطة العمل المطلوبة حسب صيغة عقدية مكتوبة.
ويكون هيكل مجموعة العمل في الخيار جـ كما يلي:

يتم التعاقد مع منظمة مستقلة عن الحكومة من أجل التنفيذ الكلي أو الجزئي لخطة العمل وتنسيق ذلك الأمر، ومن الممكن أن يكون ذلك الكيان منظمة غير حكومية أو مستشاراً و/أو اتحاداً من بعض الأفراد الذين يتم اختيارهم من قطاعات مختلفة (عن طريق عمليات المناقصة الشفافة) ، ونتيجة لذلك فإن أعضاء مجموعة العمل سيكونون من الخبراء والمستشارين من تخصصات متعددة ، وسوف يتم تحديد التخصصات حسب عقد يحدد الصلاحيات وأوجه المسئولية القانونية والمؤسسية ، بما في ذلك المنهجية المتبعة من قبل الأطراف المعنية المشاركة.
مزايا الخيار الثالث:

· يضمن اتباع خطة العمل الموضوعة ، حيث توجد مسئولية تعاقدية متفق عليها.
· يمكن أن تساهم هذه الفكرة الجديدة المبتكرة في زيادة الاهتمام من جانب الأطراف المعنية.
· الاستفادة من القدرات الفنية والإدارية واللوجستية المتاحة خارج نطاق الحكومات (التي عامة ما تكون عوائق تشغيلية ).
· إمكانية إبداع أساليب جديدة وشراكات مبتكرة أسواءً من خارج المنظمات غير الحكومية أو من القطاع الخاص أو من كليهما.
عيوب الخيار الثالث: 

· يعد نموذجاً جديداً وهو ما يحتم إخضاعه للتجربة بهدف تحديد آثاره وجدواه القانونية والتعاقدية والفنية.
· سوف يتطلب المزيد من التمويل من أجل دفع مقابل خدمات المنظمات المستقلة.
· وجود بعض الإجراءات التي يتوجب تنفيذها من قبل هيئات حكومية (مثل تنشيط اللجان وتنفيذ القانون) وهو ما لا يمكن أن تنفذه جهة غير حكومية.
· لن تكون لدى مجموعة العمل السلطة الكافية لتنفيذ إجراءاتها بواسطة منظمات ولجان ومدراء مشروعات آخرين.
6-3 خطة العمل الموصى بها:
سوف ترسم خطة العمل المسارات الموصى بها للعمل من خلال تحديد الأهداف العامة لتنمية القدرات الخاصة بالقضايا المتداخلة المحددة في الفصل السابق عند الدراسة الميدانية. وقد تم تنقيح (وتعديل ودمج) مسارات العمل الموصى بها وتصنيفها حسب الاحتياجات الخمس ذات الأولوية لتنمية القدرات كما هو مبين في الجدول رقم (5): إشراك الأطراف المعنية والمعرفة والعلم ، والتخطيط والسياسة ، والتنظيم والتنفيذ ، والمراقبة والتقييم وقد اعتمد هذا التصنيف بشكلٍ أساسي على الإطار الافتراضي لتقييم القدرات الخاص ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، والذي يعد أيضاً أساساً للمنهجية المقترحة في NCSA Resource Kit ، كما يوصى أيضاً أن تكون هناك متابعة من قبل مراقبين تابعين لمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية أثناء اعداد خطة العمل ، بحيث يتم ربط كل واحدة من احتياجات القدرات بالأهداف البيئية للإطار القومي المصري للتنمية المستدامة والذي يرتبط هو الآخر بمسارات العمل الموصى بها كما هو موضح في الجدول رقم (4).
وقد تم تطوير مسارات العمل الموصى بها في خطة العمل الموجودة في الجدول رقم (5) لتصبح "ملامح المشروع" تعطي وصفاً بسيطاً للنشاط والإطار الزمني لتنفيذه ، والميزانية المبدأية ، والنتائج المتوقعة ، والمؤشرات والمؤسسات المسئولة ، الخ... ويستخدم العرض المجدول الموجود في هذا التقرير من أجل توضيح المعلومات الأساسية حول الأنشطة المقترحة بهدف تحقيق الأهداف العامة والخاصة لتنمية القدرات بأسلوبٍ واضح وبسيط للكيانات التنفيذية ، وتوضح المعلومات الموجودة في نماذج المشاريع المذكورة ما يلي:
· عنوان المشروع وكود ID: يتم تحديد عنوان مسار العمل المطلوب والكود الذي تم إستخدامه له خلال مرحلة الدراسات التفصيلية (المتعمقة) لمشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية (NCSA).
· مختصر فكرة المشروع: وصف مختصر لمسار العمل الموصى به.
· الروابط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية: الإشارة إلى الصلة بين احتياجات القدرات والأولويات والخطط والبرامج القومية كما هو منصوص عليه في إطار الأهداف المصرية للتنمية المستدامة (الجدول رقم 5) ، وكذلك خطط العمل القومية و خطة العمل القومية للبيئة (الجدول رقم4).
· الأهداف: الأهداف المتوقع تحقيقها بعد  تنفيذ مسار العمل.
· الأنشطة: مهمة تصنيف الأنشطة المطلوبة لتنفيذ مسار العمل.
· مؤشرات التقييم: المؤشرات الأساسية لمتابعة وتقييم التقدم المنجز.
· الجدول الزمني للأنشطة: تتابع وتسلسل الأنشطة وكذلك المدة الزمنية اللازمة لتحقيق مسار العمل، حيث يتم عرض مسارات العمل المطلوبة في صورة إجراءات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى من أجل إنجاز متطلبات الإتفاقيات.
· المدخلات المطلوبة: وتتكون من ثلاثة مدخلات؛ الموارد والميزانية الكاملة وموارد التمويل. وتتضمن الموارد الخبراء الفنيين وطاقم العمل الإداري والمعدات والمرافق المطلوبة لتنفيذ مسار العمل ، ثم يتم بعد ذلك إعداد الميزانية المبدئية مع تفصيل لتكلفة كل مورد بالجنيه المصري ، وفي النهاية إقتراح موارد التمويل لتنفيذ مسار العمل. وفي البداية فإنه يجب أن توفر الميزانية من موارد التمويل القومية ، ولضمان ذلك فإنه يجب أن يكون مسار العمل جزءً من البرامج السنوية المنتظمة للوزارات المختصة والمنظمات والمؤسسات الأخرى حسب برامج ميزانياتها ، ويتم تمويل مشاريع البيئة والقطاعات المشابهة سواءً كانت الجارية الآن أم المخطط القيام بها في المستقبل من خلال الموارد المحلية ، وخاصة مشاريع الدعم الفني ثنائية ومتعددة الأطراف.
· النتائج المتوقعة: من المتوقع أن تتحقق نتائج محددة قابلة للقياس بعد الانتهاء من مسار العمل المطلوب.
· الأطراف المعنية: كافة الأطراف المعنية المتوقع أن تشارك في عملية تنفيذ مسار العمل الموصى به.
· الكيان التنفيذي المقترح: الكيان الرائد الذي يقوم بتنفيذ خطة العمل.
الجدول رقم (5): ملخص مسارات العمل الموصى بها
	إحتياجات/ قضايا القدرات
	الإطار الوطنى للأهداف البيئية
	مسارات العمل
	الجهة الرائدة
	الإطار الزمنى
	التمويل المطلوب

	إشراك الأطراف المعنية

	آليات الإدارة المشتركة
	- تنشيط المجلس القومي للمياه لضمان التنسيق بين السياسات والبرامج والدعم التشريعي الناتج عن هذا التوافق
	 إنشاء مجلس وطني للتنسيق بين الاتفاقيات وتفعيل أو تأسيس لجان التنسيق (TT-5, TT-7) 
	نقاط الاتصال
	متوسط

(1-3) سنوات
	منخفض

(>60,000 جنيه)

	التعاون بين مجموعات الأطراف المعنية
	- تطوير التعاون بين الكيانات الحكومية المسئولة عن تنفيذ قوانين البيئة وتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
- استكمال الدور النشط والفعال الذي تقوم به مصر في التنسيق مع لجان التنمية المستدامة في الدول العربية والإفريقية ودول البحر المتوسط من أجل حماية الموارد الإقليمية.
	ترشيح كيان محفز لنقل التكنولوجيا والتعاون (TT-6). 
	كيان خاص
	متوسط

(1-3) سنوات
	مرتفع

(< 300,000 جنيه)



	عملية البناء والحفاظ على الشراكة


	- تنفيذ شراكة مجتمعية مدنية في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي.
- مشاركة القطاع الخاص في تقليل التلوث البيئي.
- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع استصلاح الأراضي من خلال طرح حوافز وخفض أسعار الأراضي الصحراوية.
- عرض حوافز على القطاع الخاص للمشاركة في إدارة المخلفات الخطرة  والصلبة سواء بشكل كلي أو جزئي.
- تحقيق الحوكمة المشاركية من خلال مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في مشاريع تنمية المناطق الحضرية.
- تحسين التعاون بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية.
- تشجيع مشاركة المجتمع المدني في مشاريع التنمية وحماية البيئة.
- زيادة قدرات المنظمات غير الحكومية.
	 إعداد دلائل إرشادية من أجل مشاركة جماهيرية فعالة في المشروعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات (PP-3). 
	جهاز شئون البيئة
	قصير


	منخفض

(>60,000 جنيه)

	
	
	تطوير نماذج جديدة لـ "المشاركات المجتمعية" (PP-5). 
	جهاز شئون البيئة
	متوسط

(1-3) سنوات
	متوسط

(60,000 – 300,000 جنيه)

	
	
	وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات في المجالات الثلاثة (PP-7). 
	وزارة الاستثمار
	متوسط

(1-3) سنوات
	متوسط

(60,000 –300,000 جنيه)

	المعلومات والمعرفة

	البحث والعلوم 
	- تقديم السياسات التي تدعم البحث العلمي والتنمية وتطبيقاتها في الصناعة.
- تكثيف برامج البحث العلمي في إعادة استخدام المخلفات الزراعية واستخدام موارد  الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة.
- إيجاد حلول مبتكرة لتمويل التعليم والبحث العلمي.
	دعم تطوير القدرات البحثية (ME-5). 
	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


	طويل

(< ثلاث سنوات)


	مرتفعة

(< 300,000 جنيه)

	الوصول إلى المعلومات ومشاركتها
	- التشجيع على استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة عملية لإحراز التقدم في قطاعات الصناعة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

- إنشاء قاعدة معلومات شاملة لكافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المحافظات المختلفة والمناطق الصناعية.

- تقوية الروابط بين شبكات العمل الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة في وزارة الدولة لشئون البيئة والقطاعات الصناعية الخاصة المختلفة.

 - إتاحة المعلومات البيئية للمنظمات غير الحكومية والمواطنين.

- تطوير القدرات العلمية والتقنية في مجالات التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية في المجالات المختلفة.

- نشر تكنولوجيا الإنتاج النظيف.

- دعم التعاون الجنوبى الجنوبى للحصول على أحدث التقنيات بأقل الأسعار فى مختلف المجالات.
	إدراج نقل التكنولوجيا والتعاون في السياسات الوطنية (TT-1).
	نقاط الاتصال
	طويل

(< ثلاث سنوات)


	منخفضة

(>60,000 جنيه)

	
	
	إعداد إستراتيجية رسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون  (TT-2).
	نقاط الاتصال
	متوسط

(1-3) سنوات
	منخفضة

(>60,000 جنيه)

	التخطيط والسياسة

	التخطيط واستراتيجية التنمية
	- مبدأ السياسات المتكاملة.
	تشجيع دمج قضايا البيئة العالمية في الخطط والسياسات الوطنية (ME-3). 
	جهاز شئون البيئة
	قصير

(> عام واحد)
	متوسطة

(60,000 – 300,000 جنيه)

	الأطر التنظيمية
	- تحسين التزام المؤسسات الصناعية بالقوانين البيئية.
- تنفيذ الالتزامات المبرمة في الاتفاقات الدولية.
- دعم الأسس التشريعية وتقوية الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية.
- تطبيق نظام التغريم في مقابل التلويث.
- زيادة الفائدة من الاتفاقيات الدولية المبرمة والبحث ودراسة الانضمام إلى اتفاقيات وبروتوكولات جديدة.
	إنشاء محكمة بيئية جديدة لتحسين عملية تنفيذ التشريعات البيئية (L-3). 
	وزارة العدل
	طويل

(< ثلاث سنوات)


	مرتفعة

(< 300,000 جنيه)

	
	
	مراجعة الإطار القانوني في مصر لكي يتوافق مع متطلبات اتفاقيات ريو (F-1, L-1, L-5, L-5, L-6, L-7). 
	جهاز شئون البيئة
	متوسط

(1-3) سنوات
	متوسطة

(60,00 – 300,000 جنيه)

	التنظيم والتنفيذ

	تعبئة وتنظيم الموارد
	- استخدام التمويل لتقليل الآثار البيئية السلبية للصناعة.

- دعم المنظمات غير الحكومية من خلال برامج التمويل صغيرة الحجم للمجوعات والأفراد المهملة.

- تشجيع الاستثمار المصري والعربي والأجنبي في مجال الزراعة.

- تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشاريع خاصة مياه الشرب ومشاريع استخدام المياه المعالجة.

- بناء القدرات القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

- توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية في المناطق الحضرية.

- توفير التمويل اللازم للمشاريع التي تقلل تلوث الهواء نتيجة الصناعة.

- تحديد الآليات الخلاقة لتمويل التنمية المسدامة.
	إعادة تأهيل صندوق حماية البيئة (F-2). 
	جهاز شئون البيئة
	طويل

(< ثلاث سنوات)


	مرتفعة

(< 300,000 جنيه)

	
	
	تعزيز برامج المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي (PP-6). 
	جهاز شئون البيئة
	قصير

(> عام واحد)
	متوسطة

(60,00 – 300,000 جنيه)

	المهارات الفنية ونقل التكنولوجيا
	- تطوير القدرات العلمية والفنية في مجال التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد البيئية في مجالات التنمية.
- دعم جهود التعاون الجنوبي-الجنوبي  للحصول على أحدث أساليب التكنولوجيا بأقل تكلفة وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة.
- نشر تكنولوجيا الإنتاج النظيف.
- تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات كوسيلة عملية لإحراز تقدم في قطاعات الصناعة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.
- إنشاء قاعدة بيانات لكافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المحافظات والمناطق الصناعي الجديدة.
- دعم الروابط بين شبكات العمل إدارة المخلفات  الخطرة في وزارة شئون البيئة وقطاعات الصناعة الخاصة.
- توفير المعلومات البيئية للمنظمات غير الحكومية والمواطنين.
	تأسيس وحدة لنقل التكنولوجيا والتعاون  في كل نقطة اتصال وطنية (TT-3). 
	نقطة الاتصال
	متوسط

(1-3) سنوات
	مرتفعة

(< 300,000 جنيه)

	
	
	تأسيس مركز لنقل التكنولوجيا على المستوى الوطني (TT-4). 
	كيان خاص
	متوسط

(1-3) سنوات
	مرتفعة

(< 300,000 جنيه)

	المراقبة والتقييم

	أخرى (أي شئ متاح أو قابل للتطبيق)
	- تطوير وتقوية دور السلطات المحلية.

- توحيد جهود الكيانات المصرية لتقديم مشاريع معدة جيداً للدول المانحة بهدف تحقيق المصالح المشتركة.
	إنشاء آلية وطنية لمتابعة تنفيذ الاتزامات الواردة في الاتفاقيات (L-2). 
	جهاز شئون البيئة
	متوسط

(1-3) سنوات
	متوسطة

(60,00 – 300,000 جنيه)

	
	
	صياغة إجراءات قياسية موحدة لعمليات المتابعة وجمع البيانات ورفع التقارير

  (ME-1, ME-2, ME-4)
	جهاز شئون البيئة
	متوسطة

(1-3) سنوات
	متوسطة

(60,00 – 300,000 جنيه)


أ - مسارات العمل قصيرة المدى

	تعزيز برامج المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي (PP-6)

	1) ملخص فكرة المشروع

	يساعد برنامج المنح الصغيرة على تسهيل ملكية المبادرات التنموية لقطاع أوسع من المجتمع ، وهو ما يستثنى دائماً من الاهتمام العام ، من خلال زيادة قدرة السياسات وقرارات البرامج ، وتمثل المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية واحدة من الوسائل الأكثر فعالية في دعم التنفيذ على كل المستويات المحلية والصغرى إضافة إلى نشر رسالة عامة واضحة تساهم في بناء الوعي الكامل ، وتحتاج آلية المنح الصغيرة إلى الدعم من أجل تحقيق أهدافها بشكلٍ عام.

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يتعلق هذا المسار من العمل الموصى به بالأولويات القومية لدعم المنظمات غير الحكومية من خلال برامج التمويل صغيرة الحجم للأفراد والمجموعات المهمشة ، وبناء القدرات القومية للحفاظ على التنوع البيولوجي وكذلك تحديد الآليات الخلاقة لتمويل عملية التنمية المستدامة ، إضافة إلى ذلك فإن خطط العمل القومية لعملية التصحر تنص على ضرورة مشاركة المنظمات غير الحكومية وتحديث قدراتهم للتحكم في مجالات التصحر المختلفة وهي من المتطلبات الأساسية لنجاح خطط العمل القومية.

	3) الأهداف

	دعم آلية المنح الصغيرة كأداة مالية فعالة لتطبيق التزامات الاتفاقيات من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية.

	4) الأنشطة

	1
	تحليل أسلوب العمل الحالي لآلية المنح الصغيرة للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية (المقابلات والاستبيانات والدراسات المكتبية الخ...).

	2
	تحديد الفجوات الموجودة بالنظام الحالي للمنح صغيرة الحجم.

	3
	البحث عن أفضل الحلول لاستخدام الموارد الحالية لملأ تلك الفجوات.

	4
	البحث عن موارد تمويل جديدة لدعم آلية المنح الصغيرة.

	5
	قياس التقدم الذي تم إنجازه مع نهاية المشروع.

	مؤشرات التقدم : 

· النسبة المئوية للفجوات التي تم ملؤها مع نهاية المشروع.
· عدد الموارد الجديدة وإجمالي المنح التي جمعت.

	5) الجدول الزمني للأنشطة 

	السنة الأولى

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط رقم 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	قصيرة المدى (≤ عام واحد)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد
	التكلفة الإجمالية 
	موارد التمويل:

· المانحون الدوليون.
· وزارة الدولة لشئون البيئة/ صندوق حماية البيئة.


	الخبراء الماليين
	
	

	فريق العمل الإداري 
	
	

	المرافق المكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية: 
	متوسطة 
(60– 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· تقرير التقييم.
· إدارة موارد التمويل الجديدة.
· تقرير الإنجازات.

	8) الأطراف المعنية 

	جهاز شئون البيئة، نقاط الاتصال ، وزارة التنمية المحلية ، صندوق حمااية البيئة، برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية ، الاتحاد القومي للمنظمات غير الحكومية ، اتحاد المنظمات البيئية غير الحكومية ، المركز القومي للبيئة والتنمية ، والوكالات المانحة.

	9) الكيان التنفيذي المقترح

	جهاز شئون البيئة


	إعداد دلائل إرشادية من أجل مشاركة جماهيرية فعالة في المشروعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات (PP-3)

	1) ملخص فكرة المشروع 

	سوف يتم إعداد الكتيبات الإرشادية من أجل تشجيع المشاركة الحية الفعالة التي تساهم في تمكين كافة أعضاء المجتمع من التأثير الفعلي في القرارات التي تؤثر عليهم فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيات ، ويجب أن يساهم تصميم هذه الخطوط الإرشادية في جعلها مرنة وسهلة التطبيق في كافة المشاريع المدعومة من قبل الوكالات المانحة والمدعومة من التمويل العام حسب لجان الرعاية القومية ، كما يجب أن تكون لغة تلك الكتيبات لغة سهلة الفهم للعامة وليس للمتخصصين فقط ، وأن تكون هذه الكتيبات موثقة من خلال الاعتماد على الدراسات الواقعية والمناقشات المفتوحة في ورش العمل العامة ، إضافة إلى ذلك فإن هذه الخطوط الإرشادية يجب أن تكتسب نوعاً من القوة الإلزامية (سلطة شبه قانونية) من خلال الإجراءات الإدارية والقانونية (قانون وزاري مثلاً) لضمان الالتزام بها ، وفي نفس السياق فإن تصميم تلك الخطوط يجب أن يكون واقعياً ومرناً بقدرٍ يسهل عملية تطبيقه.

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يساعد هذا المسار للعمل على الارتباط بالأولويات القومية الهادفة إلى تطوير التعاون مع المجتمع المدني ، والمنظمات غير الحكومية ، والمنظمات الحكومية ، وكذلك دعم مشاركة المجتمع المدني في مشاريع حماية البيئة والتنمية (وخاصة برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي) ، وتحقيق الحوكمة التشاركية من خلال مشاركة المجتمع المدني والحكومة في مشاريع التنمية بالمناطق الحضرية ، ومن المتوقع من خلال خطط العمل القومية للتنوع البيولوجي أن يتم إدارة عدد من المحميات الطبيعية بواسطة سلطات حماية الطبيعة بالمشاركة مع الأطراف المعنية المحلية التي تعيش في المناطق القريبة من تلك المحميات ، وكذلك تتطلب خطط العمل القومية الخاصة بالتصحر مشاركة المجتمعات المحلية ، والمجموعات المستهدفة ، والأطراف المعنية ، والمنظمات غير الحكومية في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

	3) الأهداف 

	* أساليب وإجراءات تحث على المشاركة الفعالة خلال تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة.
* تشجيع إشتراك الأطراف المعنية المحلية في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ والمراقبة والتعديلات.

	4) الأنشطة 

	1
	تشكيل مجموعة عمل لإعداد الكتيبات الإرشادية.

	2
	إعداد مسودة للخطوط الإرشادية.

	3
	إرسال مسودة الخطوط الإرشادية للمراجعة الفنية من قبل خبراء مستقلين ومسئولين جهاز شئون البيئة.

	4
	إعداد نسخة شبه نهائية من تلك الخطوط.

	5
	عقد ورش عمل عامة لمناقشة هذه الخطوط.

	6
	تنفيذ الخطوط الإرشادية على دراسات حالة واقعية.

	7
	دمج التعليقات النقدية الصادرة عن دراسة الحالة وورش العمل العامة في نسخة الخطوط الإرشادية.

	8
	التصديق الرسمى على النسخة النهائية من تلك الخطوط من خلال قانون وزارى.

	مؤشرات التقييم:

· التعليقات النقدية من المراجعين الفنيين .
· الاستجابات التي تمت خلال ورش العمل.
· الاختلافات بين النسخة وبين دراسة الحالة.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ الشهر 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	قصيرة المدى (≤ عام واحد)

	6) المخلات المطلوبة 

	الموارد: 
	التكلفة الإجمالية 
	موارد التمويل:
· المانحون الدوليون.
· جهاز شئون البيئة.
· المنظمات غير الحكومية.

	خبراء مجموعة العمل (المشاركة العامة ، والقانونية الخ...)
	
	

	مسئولون بجهاز شئون البيئة
	
	

	خبراء مستقلون
	
	

	فريق العمل الإداري
	
	

	تكلفة ورش العمل 
	
	

	المرافق المكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	منخفضة  (<60 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· خطوط إرشادية للمشاركة العامة.
· الاعتماد الرسمي للخطوط الإرشادية.
· المراجعة الفنية و تقرير مسئولي جهاز شئون البيئة.
· تقرير ورشة العمل العامة.

	8) الأطراف المعنية

	اللجان القومية ، نقاط الاتصال ، جهاز شئون البيئة ، وزارة التنمية المحلية ، المنظمات غير الحكومية ، والوكالات المانحة.

	9) الكيان التنفيذي المقترح

	جهاز شئون البيئة 


	تشجيع دمج قضايا البيئة العالمية في الخطط والسياسات الوطنية  (ME-3)

	1) ملخص فكرة المشروع

	على الرغم من أن قضايا البيئة العالمية تعتبر ذات أولوية في مصر إلا أنها لا تدمج بشكلٍ دائمٍ في الخطط والسياسات القومية ، ولا يرجع السبب في ذلك إلى المتابعة والتقييم غير الكافيين فقط وإنما يرجع أيضاً إلى التعامل غير الأمثل مع نتائج التقييم والتقارير خلال عملية صنع القرار.

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يساعد هذا المسار للعمل على الارتباط بالأولويات القومية للسياسات المدمجة التي تركز على دمج القضايا البيئية الهامة فى السياسات الحالية. 

	3) الأهداف 

	يهدف ذلك إلى دعم الاستفادة من نتائج المراقبة والتقييم وإعداد التقارير من أجل دمج قضايا البيئة العالمية في الخطط والسياسات القومية  بصورة أفضل.
· تحسين إدماج قضايا البيئة العالمية في الخطط والسياسات القومية.
· إعداد آليات النقد من أجل الاستفادة من عمليات المتابعة والتقييم والمراقبة وإعداد التقارير من قبل صناع القرار، وهو ما يمكن أن يتطلب آليات لإعداد التقارير تشمل كافة المعلومات الدقيقة بشكلٍ دوريٍ منتظم (يومياً أو أسبوعياً) وتستهدف صناع القرار، ويمكن لهذه الآليات أن تستخدم تكنولوجيا المعلومات وال GIS وغيرها مادام يمكن تطبيقها ، وسوف يستلزم ذلك تنفيذ مسار العمل في إطار التنسيق الكامل مع المسار الأول والثاني السابقين.

	4) الأنشطة

	1
	تحديد قضايا البيئة العالمية ذات الصلة بمصر. 

	2
	مسودة لإدماج القضايا البيئية العالمية في السياسات القومية.

	3
	إرسال المسودة لاعتمادها من قبل المسئولين.

	4
	إعداد آلية للنقد مناسبة لتطوير استفادة صناع القرار من عمليات التقييم والمتابعة وإصدار التقارير.

	مؤشرات التقييم:

· عدد القضايا العالمية في السياسات والخطط القومية.
· آليات النقد (Feedback mechanism)

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول 

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مستمر

	المدة الإجمالية 
	قصيرة المدى (≤ عام واحد)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية 
	موارد التمويل:

· جهاز شئون البيئة
· المانحون الدوليون


	قوة مهام (Task Force) بمشاركة أقسام إدارة البيانات والمكاتب الفنية لكبار صانعي القرار من أجل تحديد المعلومات الأساسية وصورها ومدى الحاجة إليها، ثم يتبع ذلك إعداد الآليات العلمية التي ستعد التقارير حول هذه المعلومات وتحدد أدوات تكنولوجيا المعلومات التي يمكن تطبيقها.
	
	

	
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)

باستثناء تكنولوجيا المعلومات المطلوبة
	

	7) النتائج المتوقعة

	· إدماج القضايا العالمية للبيئة فى السياسات الوطنية.
· آليات  النقد الفعالة (Feedback mechanism)

	8) الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئة و وزارة الزراعة

	9) الكيان التنفيذي المقترح

	جهاز شئون البيئة


ب- مسارات العمل متوسطة المدى

	وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات في المجالات الثلاثة (PP-7)

	1) ملخص فكرة المشروع

	إعداد وتنفيذ استراتيجية تهدف إلى جذب القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع البيئية, على أن يكون تقديم القطاع الخاص قائماً على أساس التنمية الواضحة والأدوات الاقتصادية المبتكرة وشراكة القطاع الخاص ، ويجب أن يتم استشارة القطاع الخاص المهتم بالمشاركة في تمويل المشروع البيئي قبل وضع مسودة للاستراتيجية مع الأخذ في الاعتبار مجالات اهتمام هذا الشريك وأساليب الاستثمار المناسبة والأرباح المتوقعة.

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا المسار للعمل بعدة أولويات قومية وهي: مشاركة القطاع الخاص في تقليل التلوث البيئي, وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع استصلاح الأراضي من خلال عرض حوافز وخفض أسعار الأراضي في المناطق الصحراوية ، وتقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على المشاركة في مشاريع إدارة المخلفات الصلبة والخطرة سواءً بشكلٍ كلي أو ، وكذلك تحقيق الحوكمة التشاركية من خلال مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة في مشاريع التنمية بالمناطق الحضرية.

	3) الأهداف 

	· حث القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع البيئية التي تساهم في تنفيذ الاتفاقيات.
· خلق أداة تمويلية مستدامة من خلال المجتمع المدني بدلاً من التمويلات المؤقتة للمانحين.

	4) الأنشطة

	1
	إجراء دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع التي تلبي الالتزامات المفروضة في اتفاقيات "ريو".

	2
	عقد ورش عمل لاستشارة القطاع الخاص ونشر المعلومات البسيطة حول الفوائد الاقتصادية لهذه المشاريع.

	3
	إعداد استراتيجية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

	4
	وضع معايير انتقاء الشركات الخاصة.

	5
	إعداد قاعدة بيانات لكافة موارد التمويل الخاصة المهتمة بعد تصفيتها طبقاً للمعايير الموضوعة.

	6
	نشر معلومات حول موارد التمويل الخاصة للمشاريع التي تلبي الالتزامات المفروضة في اتفاقيات "ريو".

	7
	تنسيق ومتابعة التحكم في تمويل المشاريع من القطاع الخاص.

	8
	توثيق وتسجيل دراسات الحالة الناجحة وغير الناجحة.

	9
	مراجعة وتعديل الاستراتيجية حسب نتائج المشاريع وخبرات التمويل.

	مؤشرات التقييم: 
· عدد المشاريع الممولة من القطاع الخاص.
· مقدار التمويل السنوي الذي يحصل لتمويل المشاريع.
· عدد موارد التمويل الخاصة.
· نوع المشاريع التي يتم تمويلها.
· تقييم المشاريع التي نفذت وحققت أهدافها (% للإنجازات).

	5) الجدول الزمني للأنشطة 

	العام الأول 

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7, 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني 

	النشاط/ الشهر 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 7, 8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثالث

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 7 , 8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	متوسطة (1-3 سنوات)

	6) المدخلات المطلوبة 

	الموارد: 
	التكلفة الإجمالية 
	مصادر التمويل:

· القطاع الخاص 
· جهاز شئون البيئة/ صندوق حماية البيئة
· البنوك التجارية


	خبراء بيئيون 
	
	

	خبراء ماليون/ خدمات مالية
	
	

	فريق العمل الإداري
	
	

	مرافق مكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة 

	· ما لا يقل عن عشرة مشاريع نفذت بتمويلٍ من القطاع الخاص أو بتمويلٍ مشترك.
· الاستراتيجية القومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع البيئية.
· التوثيق العام ونشر دراسات الحالة الناجحة وغير الناجحة.

	8) الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئة ، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي ، المؤسسات البيئية بالقطاع الخاص ، اتحادات وجمعيات القطاع الخاص ، الاتحاد العام للتعاون الإنتاجي ، البنوك التجارية وصندوق حماية البيئة.

	9) الكيان التنفيذي المقترح

	وزارة الاستثمار


	تطوير نماذج جديدة لـ "المشاركات المجتمعية" (PP-5)

	1) ملخص فكرة المشروع

	يجب أن يكون النموذج مثالاً عملياً واضحاَ للمشاريع المعتمدة على المجتمع ، بحيث يتفاعل الخبراء بشكلٍ جيدٍ مع المجتمع المحلي بهدف الخلط بين الخبرة العلمية والمعرفة التقليدية ، ويجب أن يتم تصميم مشروع واحد في مقابل كل ثلاث اتفاقيات ، ويمكن أن يتم انتقاء المشاريع الحالية والمشاريع المستقبلية لتطبيق النماذج عليها إذا كانت مطابقة لمعايير الانتقاء الخاصة بالنموذج ، وعلى الرغم من ذلك فإنه يوصى بتصميم نموذج ينطبق على مجتمع يتم انتقاؤه بحيث نتمكن من تنفيذ اتفاقيتين أو ثلاثة فيه على الأقل (مثل التنوع البيولوجي والتصحر).

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يساعد هذا المسار للعمل على الارتباط بالأولويات القومية الخاصة بتطوير التعاون بين المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في مشاريع حماية البيئة والتنمية (وخاصة برامج المحافظة على التنوع البيولوجي) ، وتحقيق الحوكمة التشاركية من خلال مشاركة المجتمع المدني والحكومة في مشاريع التنمية بالمناطق الحضرية ، ففي خطط العمل القومية الخاصة بالتنوع البيولوجي يهدف العمل إلى وضع عدد من المحميات الطبيعي تحت إدارة سلطة المحافظة على الطبيعة بالشراكة مع الأطراف المعنية المحلية التي تعيش بالقرب من هذه المحميات ، وكذلك فإن خطة العمل القومية الخاصة بالتصحر تتطلب مشاركة المجتمعات المحلية ، والمجموعات المستهدفة ، والأطراف المعنية ، والمنظمات غير الحكومية في عمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم والمشاركة.

	3) الأهداف 

	· تطبيق واعتماد وإعداد الكتيبات الإرشادية حول المشاركة العامة في تنفيذ المشاريع.
· إعداد نموذج ناجح ومرن يسهل تطبيقه وتكراره حول "المداخلات المجتمعية" في تنفيذ الالتزامات المفروضة في الاتفاقيات ونشرها على نطاق واسع.
· دعم المشاريع المعتمدة على المشاركة العامة والمجتمع للاستفادة من نموذج هذا المشروع.

	4) الأنشطة 

	1
	انتقاء فريق الخبراء.

	2
	وضع معاييرانتقاء المشاريع المعتمدة على المجتمع.

	3
	تصميم وانتقاء ثلاثة مشاريع منفردة للاتفاقيات الثلاث ومشروع متكامل.

	4
	تنفيذ النموذج على أساس الإرشادات المعدة من قبل.

	5
	توثيق الخبرات المستفادة من خلال المشاريع المعتمدة على المجتمع.

	مؤشرات التقييم:

· درجة مطابقة المشاريع المنتقاة للاتفاقيات.
· إمكانية تكرار النموذج.
· نشر خطوط العمل الإرشادية المعدة.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول 

	النشاط/ الشهر 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني 

	النشاط/ الشهر 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثالث 

	النشاط/ الشهر 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	متوسطة المدى (1-3 سنوات)

	6) المدخلات المطلوبة 

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية 
	مصادر التمويل:
· المانحون الدوليون.
· جهاز شئون البيئة.
· المنظمات غير الحكومية.
· القطاع الخاص.
· برامج المنح الصغيرة.


	فريق الخبراء (المشاركة العامة ، العوامل الاجتماعية-الاقتصادية)
	
	

	فريق العمل الإداري
	
	

	زيارات ميدانية
	
	

	المرافق المكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· نموذج "المداخلات المجتمعية" 
· دراسات الحالة الموثقة.
· تقرير حول المشاركة العامة (تقرير الاعتماد).

	8) الأطراف المعنية 

	جهاز شئون البيئة ، اللجان القومية ، نقاط الاتصال ، الوكالات المانحة ، والمنظمات غير الحكومية المنتقاة.

	9) الكيان التنفيذي المقترح

	جهاز شئون البيئة


	إعداد إستراتيجية رسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون  (TT-2)

	1) ملخص فكرة المشروع

	تطوير عملية نقل التكنولوجيا والتعاون بين المجالات الرئيسية الثلاث للتنمية التي يمكن تحقيقها من خلال الاستراتيجية المنظمة المبنية على السياسات القومية والقوانين واللوائح المتعلقة  بنقل التكنولوجيا والتعاون ، ويجب أن تتضمن الأهداف التشجيعية لتبني "التكنولوجيا الخضراء" من خلال نقل التكنولوجيا الدولية والتعاون وكذلك الإنتاج صغير الحجم للتكنولوجيا المناسبة للأوضاع بمصر، ويوجد توضيح ذلك الإجراء في الجدول رقم (4).

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا المسار للعمل بالأولويات القومية لتحقيق مبدأ الوقاية من خلال استخدام أفضل الأساليب التكنولوجية المتاحة ، ففي خطة العمل القومية للبيئة تعد تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية في مجالات المحافظة على النظام الحيوي من أهم أهداف برامج المحافظة على التنوع البيولوجي ، وكذلك فإن خطة العمل القومية الخاصة بالتنوع البيولوجي تنص على ضرورة استخدام سلطات المحافظة على الطبيعة لأفضل الممارسات المعترف بها دولياً لتحقيق معايير التميز المتوقعة حسب الاتفاقيات الخاصة بالتنوع ، أما خطة العمل الوطنية الخاصة بتغير المناخ ، فقد أشارت إلى ضرورة التعاون الدولى فى مجالات التغيرات المناخية و ذلك لأهميته فى تنفيذ جميع البنود الواردة فى خطة العمل  و كذلك خطة العمل الوطنية الخاصة بالتصحر فإنها تركز على أهمية حصول مصر على المساعدات الفنية من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك الدول النامية الأخرى والمانحين من أجل تطبيق التكنولوجيات المبتكرة لمكافحة عملية التصحر.

	3) الأهداف 

	· إعداد استراتيجية لنقل التكنولوجيا والتعاون على المستويات القومية والإقليمية والدولية الأخرى
· تحديد أهداف واضحة قابلة للقياس فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون الذي يتم تحقيقه داخل المنظمة.
· دمج الأهداف في البرامج الحالية ووضع برامج جديدة لنقل التكنولوجيا والتعاون داخل المنظمة

	4) الأنشطة

	1
	وضع أهداف نقل التكنولوجيا والتعاون على المستويات القومية والإقليمية والدولية ، على أن تكون هذه الأهداف (محددة ، قابلة للقياس والتطبيق ، واقعية ، وفي إطار جدولٍ زمني ) وأن تكون مرتبطة بالمنظمات الأخرى.

	2
	مراجعة الأهداف لضمان تماشيها مع السياسات القومية والأولويات والقوانين. 

	3
	وضع مسودة للاستراتيجية الموضوعة حسب الأهداف المحددة.

	4
	المراجعة الخارجية المستقلة لمسودة الاستراتيجية.

	5
	اعتماد الاستراتيجية النهائية من قبل صناع القرار في المنظمة.

	6
	النظر على كل هدف من أجل دمجه في البرامج الحالية أو وضع برامج جديدة لنقل التكنولوجيا والتعاون داخل المنظمة ، ويجب أن يحدد البرنامج الأهداف والموارد والميزانية والمسئوليات والأساليب والمواعيد النهائية للتنفيذ.

	7
	تنفيذ البرامج.

	8
	قياس وتقييم البرامج بشكلٍ سنويٍ ، ومراجعة الأهداف والبرامج الموضوعة (لتعديلها حسب الضرورة وطبقاً للإنجازات).

	   مؤشرات التقييم:

· تماشي الأهداف مع الأولويات القومية والسياسات والقوانين.
· يجب أن تتصف الأهداف بالصفات المذكورة أعلاه.
· النسبة المئوية لما تم تحقيقه من الأهداف والبرامج.

	5) الجدول الزمني للأنشطة 

	العام الأول 

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	متوسطة (1-3 سنوات)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية
	مصادر التمويل:

· الهيئات المستضيفة لنقاط الاتصال.
· المركز القومي للأبحاث.


	فريق الخبراء المحليين (داخل المنظمة)
	
	

	خبير مستقل
	
	

	المرافق المكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية
	منخفضة

(>60 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· الاستراتيجية الرسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون لكل منظمة مشتركة.
· أهداف لنقل التكنولوجيا والتعاون مع كل منظمة مشتركة.
· برامج نقل التكنولوجيا والتعاون مع كل منظمة مشتركة.
· تقارير الإنجازات السنوية.

	8) الأطراف المعنية 

	كافة الكيانات المعنية بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر، بما في ذلك نقاط الاتصال ، وجهازشئون البيئة والمركز القومي للأبحاث ، الخ...

	2-9   الكيان التنفيذي المقترح

	نقاط الاتصال



[image: image1]
الشكل رقم (3) : وضع استراتيجية رسمية لنقل التكنولوجيا والتعاون

	تأسيس وحدة لنقل التكنولوجيا والتعاون  في كل نقطة اتصال وطنية (TT-3)

	1) ملخص فكرة المشروع

	سوف تقوم كل نقطة اتصال بتأسيس وحدة لنقل التكنولوجيا والتعاون من خلال تصنيف مورادها المتاحة ، ويعد الهدف الأساسي لكل وحدة هو تحديد احتياجات التكنولوجيا وأخذ المبادرة في مجال التعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء بعض الأنشطة لجمع التبرعات لتوفير التمويلات اللازمة لنقل التكنولوجيا والتعاون ، وتكون مسئولية وحدة نقل التكنولوجيا هي التركيز على المجال الخاص بها فيما يقوم مركز نقل التكنولوجيا باقتراح مسارات العمل المستقبلية حول القضايا المشتركة بين مجالات العمل الثلاثة ، ويوجد في الشكل رقم (5) توضيح لذلك.
أما بالنسبة لقضية التصحر فإن لها مركز أبحاث كامل بالفعل (مركز أبحاث الصحراء DRC) يمكن أن يقوم بدور وحدة نقل التكنولوجيا والتعاون بالاعتماد على القدرات الموجودة بدلاً من بناء وحدة جديدة, أما بالنسبة لتغير المناخ فقد بدأ بالفعل تأسيس "مركز التميز" القومي-الإقليمي لأبحاث تغير المناخ وهو ما يمكنه أن يقوم بدور وحدة نقل التكنولوجيا والتعاون إضافة إلى أنشطته الأخرى,
ويوجد مشروعان اثنان ذوا أولوية بأخذ المبادرة في هذه الوحدات وهما:

أ) الكتلة الحيوية للتنمية المستدامة بالمناطق الريفية

 الهدف من المشروع هو إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمعلوماتية والمالية وعوائق السوق التي تعوق استخدام الكتلة الحيوية في تشجيع التنمية المستدامة بالمناطق الريفية بمصر, وتقليل الآثار البيئية السلبية المرتبطة باستخدام الوقود الحفري على المستويين المحلي والعالمي, وكذلك الإدارة غير الصحيحة بيئياً للمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة, ومن الناحية النظرية فإن تطبيق ذلك يمكن أن يكون من خلال: (أ) اختبار مدى المرونة الفنية والاقتصادي والمالية لتكنولوجيا الكتلة الحيوية المنتقاة على أساس نماذج العمل والتمويل الجديدة وإعداد استراتيجيات مؤسسية ومالية وتسويقية جديدة لتكرارها على مستوى أكبر, (ب) دعم تنمية وتطبيق إطار سياسي قوي لتنفيذ ورفع المستوى المالي للاستراتيجيات الموصى بها, (ج) بناء قدرة جانب الدعم لخدمات الكتلة الحيوية في المناطق الريفية, (د) إظهار الدعم المقدم من قبل المشروع في صورة مؤسسية لتسهيل عملية النمو المستدام للسوق بعد نهاية المشروع.
ب) النقل المستدام 
يهدف هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات لجميع وسائل قطاع النقل في مصر، وكذلك تخفيف آثار المشاكل البيئية والمشاكل الناتجة عن زيادة وسائل النقل والازدحام  في المناطق الحضرية ، وذلك من خلال: (أ) المبادرة بتطبيق مفهوم التنمية في خدمات ووسائل النقل الجديدة والمتكاملة في القاهرة الكبرى  والمدن المحيطة بها عل أساس الشراكة العامة/الخاصة. (ب) دعم النقل غير الآلي في المدن والمناطق متوسطة الحجم. (ج) تقديم إجراءات جديدة لإدارة الحاجة إلى النقل. (د) تطوير فعالية الطاقة في وسائل نقل الشحن. (هـ) زيادة التوعية ودعم القدرات للمسئولين المحليين بشأن الأوجه المختلفة للنقل المستدام وتقوية الأطار المؤسسي للتشجيع أساليب النقل المستدام أثناء تنفيذ المشروع وبعد الانتهاء منه.

	2) الارتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا المسار للعمل بالأولويات القومية الخاصة بتطوير القدرات العلمية والتقنية في مجالات التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية في مجالات التنمية ، وتشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة عملية لإحراز تقدم في قطاعات الصناعة المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة ، وكذلك تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكافة المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المحافظات المختلفة والمناطق الصناعية الجديدة ، إضافة إلى دعم الروابط بين شبكات المعلومات الخاصة بإدارة المواد الصلبة في جهاز شئون البيئة وقطاع الصناعات الخاص ، وتوفير المعلومات البيئية للمنظمات غير الحكومية والمواطنين ، ودعم جهود التعاون بين الجنوب-الجنوب للحصول على أحدث التكنولوجيات بأقل تكلفة وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة ونشر تكنولوجيا الإنتاج النظيف وتحقيق مبدأ المكافحة من خلال استخدام أفضل التكنولوجيات المتاحة ، ويعتبر من أهم أهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي في خطة العمل البيئية القومية قضية تطوير القدرات العلمية والتكنولوجية المصرية في مجالات المحافظة على ذلك التنوع ، كما تنص خطة العمل القومية الخاصة بالتنوع البيولوجي على ضرورة استخدام سلطات المحافظة على الطبيعة لأفضل الممارسات المعترف بها دولياً لتحقيق معايير التميز المتوقعة حسب الاتفاقيات الخاصة بالتنوع البيولوجى ، وفي خطة العمل القومية الخاصة بتغير المناخ فإنها تعالج التعاون الدولي في مجال تغير المناخ كقضية هامة جوهرية لتنفيذ معظم الإجراءات المقدمة في خطة تغير المناخ ، أما في خطة العمل القومية الخاصة بالتصحر فإنها تركز على أهمية حصول مصر على المساعدات الفنية من قبل المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة وكذلك الدول النامية الأخرى والمانحين من أجل تطبيق التكنولوجيات المبتكرة لمكافحة عملية التصحر.

	3) الأهداف 

	· نقل التكنولوجيا طبقاً لاحتياجات نقاط الاتصال وأولوياتها.
· مبادرات التواصل والتعاون بين كافة الكيانات ذات الصلة (معاهد الأبحاث والمنظمات غير الحكومية ، الخ...).
· التواصل مع وكالات التمويل الدولية وخاصة في الدول النامية الملتزمة بالاتفاقية ، والعمل على حشد التمويل لدعم عملية أهداف نقل التكنولوجيا والتعاون.
· تأسيس قاعدة بيانات لمشاريع نقطة الاتصال من خلال عملية نقل التكنولوجيا والتعاون ، على أن تكون قاعدة البيانات مرتبطة بالمركز القومي لنقل التكنولوجيا.
· دعم الموظفين لدى نقاط الاتصال بالتدريب للإطلاع على التكنولوجيا الجديدة.

	4) الأنشطة

	1
	إجراء تقييم للاحتياجات التكنولوجية (المعرفة ، البرامج ، الأجهزة ، و التدريب) من خلال قيام نقاط الاتصال بتحليل الفجوات.

	2
	تشكيل البرامج/ المشروعات التي تتطابق مع الاحتياجات التكنولوجية المحددة (ورقة التعريف) ويمكن أن يتضمن ذلك بناء القدرات في بعض مجالات التكنولوجيا (التدريب واستقطاب الخبراء ، الخ...).

	3
	تأسيس قاعدة بيانات مع الكيانات المحلية والكيانات الدولية ومصادر التمويل والمشاريع المنفذة سابقاً والمشاريع الحالية والمستقبلية ، على أن تكون قاعدة البيانات هذه مرتبطة بالمركز القومي لنقل التكنولوجيا.

	4
	التواصل مع الكيانات القومية والدولية المختصة لفحص مدى الرغبة في المشاركة في المشاريع أو تنفيذها بشكلٍ مستقلٍ إذا أمكن ، واستخدام قاعدة البيانات للتوفيق بين المشاريع المقترحة والكيانات ذات الصلة.

	5
	البحث عن تمويل كل مشروع من خلال مراسلة مصادر التمويل المختلفة.

	6
	التوقيع على اتفاقيات مع الكيانات المنتقاة لتنفيذ المشروع.

	7
	تنفيذ المشروع/ البرنامج.

	8
	إدخال المشاريع المنفذة في قاعدة البيانات بما فيها الوثائق المتعلقة بالمشروع.

	9
	تكرار الدورة (بالعودة إلى رقم 1 مرة ثانية)

	مؤشرات التقييم:

· تطابق المشاريع المنفذة مع الاحتياجات التكنولوجية.
· النسبة المئوية لتلبية الاحتياجات التكنولوجية كل عام(هل هناك تقدم سنوي).
· تحقيق أهداف الاستراتيجية الرسمية.
· عدد مبادرات التواصل.
· عدد الكيانات التي حققت التعاون مع إكمال قاعدة البيانات (كيانات ، مصادر تمويل ، مشاريع الخ...)

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول 

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7،8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 7،8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المدة الإجمالية
	متوسطة (1-3 سنوات)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية 
	مصادر التمويل:

· المانحون الدوليون.
· المنظمات المستضيفة لنقاط الاتصال.
· المركز القومي لقل التكنولوجيا.

	موظفون ذو مستوى عالٍ من التدريب وخبراء في جمع التبرعات ومتخصصون في تكنولوجيا المعلومات.
	
	

	فريق العمل الإداري 
	
	

	مكاتب معدة جيداً (بأجهزة الكمبيوتر والاتصالات الدولية والإنترنت وحجرات اللقاء عبر الإنترنت ، الخ..)
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· إنشاء وحدة نقل التكنولوجيا لدى كل نقطة اتصال.
· إنشاء قاعدة بيانات للمشروعات مرتبطة بالمركز القومي لنقل التكنولوجيا.
· توفير التدريب لموظفي نقاط الاتصال حسب تخصصاتهم لتعلم وسائل التكنولوجيا الحديثة.
· المبادرة بالتواصل بين كافة الكيانات المختصة والتواصل مع وكالات التمويل الدولية.

	8) الأطراف المعنية

	نقاط الاتصال ، المركز الوطنى لنقل التكنولوجيا ، وكالات التمويل ، الوزارات ، مراكز ومؤسسات البحث ، والجامعات والمنظمات غير الحكومية ، والكيانات الأخرى ذات الصلة.

	9) الكيان التنفيذي المقترح 

	نقاط الاتصال 



	إنشاء مجلس وطني للتنسيق بين الاتفاقيات وتفعيل أو تأسيس لجان التنسيق (TT-5, TT-7)  

	1) ملخص فكرة المشروع

	دور المجلس القومي للتنسيق بين الاتفاقيات هو تحديد الموضوعات المشتركة بين المجالات الثلاثة وإنشاء برامج تنفيذ مشتركة ، حيث ستقوم اللجنة بتقليص الجهد وتعظيم الفائدة من موارد نقاط الاتصال الثلاثة وبالنسبة للجنة التنسيق القومية الحاضرة الغائبة لكل موضوع فينبغى تفعيلها. 
فكرة هذا التفعيل موضحه في الشكل (2)

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	هذا المسار يرتبط بالأولويات القومية التي تركز علي التكامل والتنسيق بين السياسات والبرامج والمشاريع.

	3) الاهداف

	· تسهيل التعاون بين نقاط الاتصال الثلاث في برامج تنفيذ مشتركة.
· تطور سياسة شاملة لنقل التكنولوجيا والتعاون بين المجالات الثلاثة وفقا لأولوية كل موضوع والتعاون بينها.
· تنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا تربط بين الموضوعات الثلاث.

	4) الأنشطة

	1
	تأسيس لجنة وطنية للتنوع البيولوجى.

	2
	تأسيس مجلس التنسيق القومي لإتفاقيات "ريو".

	3
	استعراض وتقوية وإعادة تشكيل (عند الضرورة) لجنة وطنية للتغير المناخي ولجنة وطنية للتصحر.

	4
	تعيين فريق من الخبراء في كل لجنة قومية رئيسية وأعضاء لجنة التنسيق القومية ومجموعتها العاملة.

	5
	صياغة اجندة لاجتماع كل لجنة وعقد اجتماعات دورية لمناقشة الأهداف الاستراتيجية وتبني الأهداف التى تتلاءم والمصالح المشتركة وكبداية تطوير سياسة شاملة لنقل التكنولوجيا والتعاون بين الموضوعات الثلاثة وفقا لأولوية كل موضوع والانسجام بينهم ، ثم تنفيذ مشاريع نقل التكنولوجيا التي تربط بينهم.

	6
	تخصيص المسئوليات والاعتمادات والموارد للبنود المتفق عليها في اجتماعات اللجنة.

	7
	متابعة البنود المتفق عليها في الاجتماعات السابقة (لإدراجها فى اجندة الاجتماع التالى).

	مؤشرات التقييم:
· نتائج اجتماع كل لجنة وطنية.

· نتائج اجتماع مجلس الحفاظ على البيئة.
· عدد الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي تأخذ في الاعتبار أهداف الاتفاقيات.
· درجة التناغم بين الموضوعات الثلاثة.
· النسبة المئوية للنتائج التي تحققها الاجتماعات سنوياً.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5 
	
	
	
	مستمر

	النشاط 6
	
	
	
	مستمر

	النشاط 7
	
	
	
	مستمر

	العام الثانى

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 5 
	مستمر

	النشاط 6
	مستمر

	النشاط 8
	مستمر

	الفترة الإجمالية
	متوسطة (1 – 3 أعوام)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية
	مصادر التمويل:
· استضافة هيئات نقاط الإتصال مثل جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء.


	أربعة خبراء قانونيين
	
	

	ثلاثة خبراء سياسيين
	
	

	ستة خبراء فنيين
	
	

	مرافق مكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	منخفضة (أقل من 60 ألف جنيه مصري)
	

	7) الناتج المتوقع

	· لجنة قومية نشطة للتنوع البيولوجى.
· مجلس تنسيق وطنى نشط لاتفاقيات "ريو".
· سياسة شاملة لنقل المعلومات والتعاون بين الثلاثة مجالات الرئيسية

	8) الأطراف المعنية

	نقاط الإتصال والأطراف المعنية.

	2.1 : وحدة تنفيذية مقترحة

	نقاط الإتصال


	تأسيس مركز لنقل التكنولوجيا على المستوى الوطني (TT-4) 

	1) ملخص فكرة المشروع

	هذا المركز بوصفة وحدة مستقلة او تابعة لأي مؤسسة أخرى سيكون بنك معلوماتى لجميع الوحدات المحلية سيقوم بتسهيل تشارك البيانات وتنظيم الدخول اليها وسوف يمد بالعناصر الثلاثة الرئيسية للنقل العام للتكنولوجيات: التكنولوجيا المادية (النماذج الأصلية , المكونات , مواد جديدة) والمعرفة الوثائق ونتائج البحث والخبرة والمهارات المكتسبة (الكتيبات والبرامج التدريبية وبنوك البيانات وقواعد التطبيق وزيارات الخبراء) علاوة علي ذلك سوف يتم ربط الوحدات المحلية بالوحدات العالمية وأيضا سيكون مركز نقل المعلومات مسئولا عن تنفيذ المشاريع التجريبية والبرامج المشتركة لنقل التكنولوجيا ومثال علي المشاريع التي يمكن وصفها كبرامج مشتركة للإستراتيجيات والتطبيقات التي تستهدف الزراعة والماء والمناطق الساحلية , 

سيعتمد المركز في البداية على وكالات المانحين كوسيلة للتمويل ثم تدريجيا علي القطاع الخاص – وهو سوقه الرئيس -  بعد ان يثبت المركز مصداقيته.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية.

	هذا المسار المقترح يرتبط بالأولويات القومية لتحسين القدرات العلمية والتقنية في المحافظة علي التنوع البيولوجي  والموارد الطبيعية في مناطق التنمية كما يشجع علي استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة عملية لتقدم وتطور القطاعات الصناعية المتنوعة ولتأسيس قاعدة بيانات لكل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية في المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة ، كما يدعم الربط بين شبكة المعلومات لادارة النفايات الخطرة في جهاز شئون البيئة مع القطاع الصناعي الخاص ويمد المنظمات غير الحكومية  والمواطنين بالمعلومات البيئية ويدعم جهود التعاون بين الجنوب والجنوب للحصول علي التقنيات الحديثة باقل التكاليف وتبادل الخبرة في مختلف المجالات وينشر تكنولوجيا الإنتاج النظيف ويحقق مبدأ المنع من خلال استخدام افضل التقنيات المتاحة وفي خطة العمل الوطنية للبيئة فان أحد أهداف المحافظة علي التنوع البيولوجى و تطوير القدرات المصرية العلمية والتقنية في مجالات المحافظة ، هناك نص آخرفى خطة عمل التنوع البيولوجى علي انه ينبغي المحافظة علي الطبيعة باستخدام افضل التطبيقات المتعارف عليها عالميا لتحقيق معايير الامتياز التي تتوقعها الاتفاقية بشان التنوع البيولوجى ويتناول برنامج العمل الوطنى للتغير المناخي التعاون العالمى في مجالات التغير المناخي ، كذلك الحال بالنسبة لبرنامج العمل الوطنى للتصحر هناك تأكيد علي انه من المهم لمصر ان تحصل على المساعدة التقنية من المؤسسات الإقليمية  والدولية المعنية وايضا من الدول المتقدمة والمانحين وان تتبنى تقنيات مبتكرة لوقف التصحر (تدهور الأراضى). 

	3) الأهداف

	· عمل تقنية للتقييم وتقديم خدمات تقييمه للسوق.
· تيسير الوصول للخبراء والخدمات والتقنيات والبحوث.
· تسويق تقنيات جديدة للعملاء المحتلمين.
· إنشاء شبكة مركزية قومية للمعلومات وقاعدة للبيانات تربط الوحدات المشاركة.
· تصنيف الوحدات وفقا للأنشطة والمشاريع المتشابهة والسماح بإمكانية البحث في قاعدة البيانات.
· المساعدة في تطوير الشراكة بين الوحدات المحلية والإقليمية  والدولية.
· إعداد برامج تدريبية عامة منتظمة ومتطورة لمواد تندرج فكرتها تحت فكرة نقل التكنولوجيا.
· تنفيذ مشروعات تجريبية وبرامج مشتركة.

	4) الأنشطة:

	1
	إنشاء قاعدة بيانات مركزية.

	2
	ربطها بقواعد البيانات لوحدات نقل التكنولوجيا لدى نقاط الإتصال وقواعد البيانات المتاحة في الوحدات الأخرى وسوف تكون معظم قواعد البيانات متاحة للعامة وستوجد قيود علي بعض البيانات بسبب سريتها ومن ثم سيتم حمايتها بكلمة سر ليطلع عليها فقط بعض الموظفين المختارين

	3
	تحديث قاعدة البيانات شهريا بتحميل بيانات جديدة او تعديل تلك الموجودة.

	4
	عمل تقييم متعمق لنقل التكنولوجيا واحتياجات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ، مما يساعد على تحدد الفجوات ويوصي بخدمات معينة يقوم بها المركز.

	5
	تنظيم وتنفيذ الخدمات لسد احتياجات مركز نقل التكنولوجيا وذلك مثل:
· تقنية التقييم ودعم السوق.
· تسويق التقنيات الجديدة.
· الشراكة مع القطاع الخاص فى (البحوث وخدمة إمداد القطاع الخاص بما يطلبه من تقنيات أو برامج) 

· المساعدة في جمع الاعتمادات المالية.
· برامج تدريبية/ رحلات دراسية/ مؤتمرات ، الخ...

	6
	تقييم أداء المركز واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية (كما هو موضح فى النشاط 4).

	مؤشرات التقييم: 

· إتمام قاعدة البيانات (الوحدات ومصادر التمويل ومعلومات المشروعات ، الخ...) صديقة للمستخدم 

· عدد قواعد البيانات المتصلة بالشبكة والوحدات المشاركة.
· عدد البرامج المشتركة ومستوي التعاون.
· عدد مرات نقل المعلومات لكل نوع (الأداة – المعرفة).
· دراسة تقييميه يملؤها العميل في نهاية كل خدمة.
· سد الاحتياجات التقنية.

	5) الجدول الزمني لألنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	مستمر

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	مستمر

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	مستمر

	العام الثاني

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 3
	مستمر

	النشاط 5
	مستمر

	النشاط 6
	مستمر

	الفترة الإجمالية
	فترة متوسطة (1-3 أعوام) للتأسيس و العمل الفعال

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	إجمالي التكلفة
	مصادر التمويل:
· مانحون دوليون
· القطاع الخاص
· مركز الأبحاث الوطنية
· جهاز شئون البيئة/  صندوق حماية البيئة


	علماء وخبراء متعددو التخصصات (وطنيون ودوليون)
	
	

	متخصصو معلومات ومبرمجين
	
	

	محللو سوق وومحللين ماليين
	
	

	خبراء ادارة الملكية الفكرية
	
	

	فريق عمل ادراي / دعمي
	
	

	مرافق مكتبية عالية التجهيز

(قاعات تدريب ، غرف إجتماعات ، مكاتب مجهزة بالحاسب الآلى الخ...)
	
	

	الميزانية الإجمالية
	مرتفعة ( أكبر من 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· مركز قومي لنقل التقنية فعال وعملياتي. 

· قاعدة بيانات مركزية متاحة للعامة.
· تقرير تقييمي للتقنية القومية.
· خدمات متنوعة بناء علي التقرير التقييمي للتقنية القومية.

	8) الأطراف المعنية

	نقاط الإتصال ومراكز بحثية والوزارات والجامعات وجمعيات الصناعة التجارة والمنظمات غير الحكومية.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	جهة خاصة


	ترشيح كيان محفز لنقل التكنولوجيا والتعاون (TT-6)

	1) ملخص فكرة المشروع

	لضمان الدعم وجودة أداء مركز نقل التقنية ووحدات نقل المعلومات هناك اقتراح بإنشاء وحدة مستقلة للإشراف والتعاون الشامل وسوف تقوم هذه الوحدة بدور المشرف على الأنشطة وتقديم التسهيلات فى جمع الأموال وايضا سوف تؤكد الوحدة علي التعاون الإقليمي لبرامج نقل التكنولوجيا مع الدول المصالح المشتركة هيكل الوحدة موضح في الشكل (7).

	2) الإرتباط بالأوليات والخطط والبرامج الوطنية 

	هذه المسار مرتبط مع الأوليات القومية لتحسين التعاون بين الهيئات الحكومية المسئولة عن تنفيذ القوانين البيئية وتحقيق متطلبات التنمية ومواصلة دور مصر النشط والفعال في التنسيق مع لجان التنمية الإفريقية والعربية والبحر متوسطية لحماية الموارد الإقليمية ، ففى خطة العمل الوطنية للبيئة جاء "ان أحد أهداف الحفاظ علي التنوع البيولوجي هو تطوير القدرات المصرية العلمية والتقنية في مجالات المحافظة" ، وينص برنامج العمل الوطنى للتنوع البيولوجي على أنه "ينبغي علي قطاع حماية الطبيعية استخدام افضل التطبيقات المتعارف عليها عالميا لتحقيق معايير الامتياز التي تتوقعها الاتفاقية بشان التنوع البيولوجي" أما خطة العمل الوطنية للتغير المناخي فانها تتناول التعاون العالمي في مجالات التغير المناخي ، كما أكدت خطة العمل الوطنية للتصحر أهمية أن حصول مصر على المساعدات التكنولوجية من المؤسسات الإقليمية  والدولية المعنية وأيضا من الدول المتقدمة والمانحين وان تتبنى تقنيات مبتكرة لوقف أعمال التصحر.

	3) الأهداف

	· الإشراف علي مركز نقل التقنية لضمان الأداء الجيد.
· التنسيق الإقليمى  ودعم الأنشطة.
· جمع الأموال لنقل التقنية.

	4) الأنشطة

	1
	توظيف الخبراء والعاملين.

	2
	تأسيس مبني منفصل ومرافق بالإضافة الي المعدات الحديثة.

	3
	إدارة حملة لجمع الاموال.

	4
	ادارة حملة للتواصل والتعاون مع جميع المؤسسات ذات الصلة.

	5
	إنشاء قاعدة بيانات وشبكات وتحميل للمعلومات المتاحة.

	6
	الإشراف والتنسيق ودعم أنشطة نقل التقنية. 

	مؤشرات التقييم:
· عدد المؤسسات ذات الصلة التى تم التواصل والتعاون معها.
· عدد وكالات جمع الأموال التي تم الاتصال بها.
· قيمة ما تم جمعه من تمويل.
· جودة الأداء لأنشطة نقل التقنية.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط / شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	مستمر

	العام الثاني

	النشاط / شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 3
	مستمر

	النشاط 4
	مستمر

	النشاط 5
	مستمر

	النشاط 6
	مستمر

	الفترة الإحمالية
	متوسطة (1-3 أعوام)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية
	· موارد التمويل:
· القطاع الخاص.
· المانحون الدوليون.
· جهاز شئون البيئة.


	علماء في مجالات مختلفة
	
	

	متخصصون في معلومات الحاسب الآلي ومبرمجون
	
	

	محللو السوق 
	
	

	متخصصون متميزون ومفاوضون في مجال نقل التقنية وخبراء في إدارة الملكيات الفكرية
	
	

	فريق عمل إداري دعمي
	
	

	تجهيزات ومرافق مكتبية
	
	

	الميزانية الإحمالية:
	مرتفعة ( أكبر من 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· مركز لنقل المعلومات.
· أنشطة نقل المعلومات عالية الجودة.
· دعم لمركز وأنشطة نقل المعلومات.

	8) الأطراف المعنية

	الهيئات الخاصة ونقاط الاتصال ومركز نقل المعلومات.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	مؤسسة خاصة



[image: image2]
شكل رقم (5): تعيين جهة محفزة للتعاون ونقل التكنولوجيا
	مراجعة الإطار القانوني في مصر لكي يتوافق مع متطلبات اتفاقيات ريو (F-1, L-1, L-5, L-5, L-6, L-7)

	1) ملخص فكرة المشروع

	ينبغي مراجعة الإطار القانوني في مصر لإدماج متطلبات اتفاقيات ريو للتنوع البيولوجي والتغير المناخي والتصحر داخله ، على أن تغطى هذه المراجعة الآتى:
تطبيق قانون 8 لعام 1997 لخفض رسوم الجمارك علي السلع البيئية 

تم تعديل القوانين التنفيذية للضمانات والحوافز الخاصة بالاستثمار رقم 8 لعام 1997 لتشمل خفض رسوم الجمارك علي المعدات المتعلقة بالقطاع البيئي المذكور وذلك كحافز للاستثمارات البيئية التي تستهدف بشكل خاص النفايات الصلبة وتشمل أيضاً النفايات الصناعية والخطرة ، بينما قد يكون ذلك وسيلة اقتصادية قوية للمستثمرين في هذا المجال فان تطبيق هذا البند القانوني يصيب بالضجر بل قد يصعب تطبيقه احيانا بسبب نقص الإجراءات الواضحة التي تسهل هذا التطبيق علي المستثمرين المحتلمين وينبغي ان يكون هناك تطوير لإجراءات مفصلة تحدد الخطوات المتخذة من قبل المستثمرين في القطاعات المذكورة باعلي للاستفادة من الحوافز التي أدخلت في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لعام 1997 ويجب ان يتم توثيق ذلك وجعله متاحا للجميع.
تأسيس إستراتجية حماية قانونية لصياغة وإنفاذ التشريعات البيئية
يمكن إجراء تحسينات على صياغة التشريعات البيئية وإنفاذها فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية الثلاث وذلك من خلال إستراتيجية الحماية القانونية المقترحة بالشروط التالية:
على مستوى الصياغة 

· فلسفة التكامل للسياسات التشريعية والعقابية لإلتزامات "ريو".
· مبدأ توحيد السيطرة علي التلوث بين إلتزامات "ريو" في السياسات التشريعية والعقابية.
على مستوى التنفيذ
· صياغة أهداف محددة للتدريب القانوني والقضائي.
· دمج الأهداف مع البرامج والأعمال الجديدة التى ستحقق وفقا لإطار زمني ملائم.
تطوير الإطار القانوني للآليات المالية المستدامة
يمكن تحسين الآليات المالية المستدامة في المجالات الرئيسة الثلاث وذلك من خلال تطوير الإطار القانوني.
تعديل البند القانوني الموجود فى القانون رقم 4 لعام 1994 والقانون رقم 102 لعام 1982 المتعلق بدور المجتمع المدني نحو القضايا البيئية 
و ذلك لتشجيع المبادرات القومية لتحسين البيئة ودعم جهود المؤسسات غير الحكومية والخاصة والاستثمارية المعنية بحماية البيئة.
دعم المجتمع المدنى للإستفادة بحقوقه البيئية كما يلى:

· الاستماع العام والدفاع العام والاستشارات إسداء النصح العام.
· توحيد الجهود والتعاون مع القطاع الخاص.
· إعداد السياسة العامة والاستراتيجية الوطنية وخطط العمل بالتعاون مع مجتمعات الأعمال.
· إعداد وتنفيذ عمل متكامل لتدريب العاملين علي سبل الحماية البيئية بالتعاون مع الهيئات المعنية.
· مراجعة وتأمل التأثيرات البيئية لمشروعات التنمية الأساسية قبل تنفيذها من قبل الهيئات المعنية.
- إضافة بند خاص الي قانون الملكيات الفكرية المتعلق بدور القطاع الخاص في حماية الملكيات    

   الفكرية 

ان تعزيز دور القطاع الخاص في حماية الملكيات الفكرية يمكن تحقيقه من خلال إضافة بند خاص للقانون الجديد للملكيات الفكرية (القانون المدنى). 
توحيد التشريعات المحلية لتغطية التزامات اتفاقيات "ريو"
هذه القضايا الغير مدرجة في التشريعات الحالية يمكن إدراجها من خلال تحديث التشريعات المحلية (القوانين واللوائح والنظم والأحكام القضائية ، الخ...) وذلك بالمراجعة الشاملة واستعراض القوانين الخاصة بتنفيذ إلتزامات إتفاقية "ريو" مثل:
· قانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحتة التنفيذية. 

· قانون رقم 338 لسنة 1995 وتعديله المقترح.
· قانون رقم 102 لسنة 1982 الخاص بالمحميات الطبيعية.
· قانون رقم 124 لسنة 1983 المتعلق بالصيد والحيوانات البرية.
· قانون الزراعة رقم 52 لسنة 1966 وقانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973.
ان تعزيز إصدار وتعديل نظام العقوبات ليكون اكثر تناسبا مع الآثار البيئية السلبية في مجال اتفاقيات ريو بتكييف العقوبات التالية:
(أ) مبدأ الملوث يدفع الثمن (ب) الاسترداد (ج) عقوبة السجن (د) الغرامات (ه) المصادرة.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	هذه المسار يرتبط بالأولويات القومية من حيث الاستجابة للقوانين البيئة في المؤسسات الصناعية وتنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية وزيادة الفائدة من الاتفاقيات الدولية المبرمة وبحث ودراسة الانضمام لاتفاقيات او بروتوكولات جديدة ودعم الأساس التشريعي وتقوية الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ علي التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية وتنفيذ مبدأ عقوبة الملوث يدفع الثمن وفي خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى  ذكر انه لا تزال هنا حاجة لدمج وتعزيز قوانين لحماية البيئة علي نطاق واسع للحفاظ علي المواد الطبيعية والتنوع البيولوجى بشكل خاص ، وينبغي ان يكون ذلك من خلال آليات تنظيمية داعمة وحوافز للأشخاص المحليين. في خطة العمل الوطنية للتصحر يتم التأكيد على وجود حاجة لتشريعات وتنظيمات إضافية علي المستويان القومي والمحلى وعلي مستوى المحافظات بالإضافة الي تعزيز التشريعات والتنظيمات القائمة والصادرة حديثا وذلك لدعم الجهود والأنشطة لمحاربة التصحر في مختلف المناطق الزراعية البيئية.

	3) الأهداف

	· تعزيز الاستثمارات في مشاريع الحد من التلوث بالتوازي مع أهداف اتفاقيات ريو.
· تأسيس إستراتيجية قانونية رسمية لصياغة التشريعات البيئة وتعزيز الالتزامات البيئية المتعلقة باتفاقيات ريو وذلك علي المستويات القومية والإقليمية  والدولية.
· تحسين القدرات المؤسسية والفردية من اجل حشد التمويل وتطوير البديل القانوني لإستدامة الموارد المالية لإتفاقيات ريو.
· تعزيز المشاركة غير المباشرة ودعم المجتمع المدني الذي له علاقة بالقضايا البيئية للحصول علي حقوقه البيئة.
· خلق الوسائل التمويلية الضرورية وتسليحها بالقدرات والمرونة اللائقين لإدارة وتخصيص التمويل اللازم لتعديل قانون حماية الملكية الفكرية.
· تنظيم النقل الإقليمى والدولى للتكنولوجيا من خلال تعديل قانون الحقوق الفكرية الحالي لتعزيز دور القطاع الخاص في القضايا البيئية.

	4) الأنشطة

	1
	تأسيس مجموعات عمل لكل مكون وتعين فريق من الخبراء لكل مجموعة.

	2
	إجراء مراجعة موسعة للتشريع القائم لتحديد نقاط القوة والضعف (لكل مجموعة عاملة).

	3
	عقد اجتماع لكل مجموعات العمل لعرض النتائج.

	4
	إعطاء توصيات لتحسين التشريعات (لكل مجموعة عمل).

	5
	عقد اجتماع لكل مجموعات العمل لعرض النتائج (التوصيات).

	6
	إعداد مسودة لمراجعة التشريع وإحالته لمجلس الوزراء.

	7
	إعداد مراجعة نهائية للتشريع وإحالته لمجالس الوزراء.

	8
	إصدار رسمي للتشريعات التي تم مراجعتها.

	مؤشرات التقييم:
·  تلبية اتفاقيات التزامات اتفاقيات "ريو".

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثالث

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الفترة الاجمالية
	فترة متوسطة ( 1-3 أعوام)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الاجمالية
	مصادر التمويل:

· المانحون الدوليون
· جهاز شئون البيئة


	خبراء وطنيون في تأسيس الاجراءات والتنظيمات (المالية والقانونية) وصانعو السياسة وخبراء ومستشارون
	
	

	مرافق مكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· تقرير تحليلي عن الفجوة التشريعية.
· تقرير التوصية.
· نسخ منقحة للتشريعات.

	8)  الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئة ونقاط الاتصال ووزارات المالية والعدل والداخلية وصانعو السياسة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولي وصندوق حماية على البيئة والمانحون.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	جهاز شئون البيئة


	تأسيس آلية وطنية لمتابعة تنفيذ الإلتزامات الواردة بالاتفاقيات (L-2)

	1) ملخص فكرة المشروع

	سوف تكون الآلية القومية التي تحت اسم جهاز شئون البيئة بنكا للبيانات القانونية التي تحدد وتشمل تصنيفات الالتزامات المصرية إزاء الاتفاقيات البيئية المبرمة عموما واتفاقيات ريو على وجه الأخص  

	2) الربط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية. 

	يرتبط هذا المسار المقترح من الأعمال ترتبط بالأوليات الوطنية لتحسين الاستجابة للقوانين البيئية في المؤسسات الصناعية وتقوية دور الهيئات الخاصة تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية وزيادة الفائدة من الاتفاقيات الدولية المبرمة ودراسة الانضمام الى بروتوكولات جديدة ودعم الأساس التشريعي وتقوية الحوافز الاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية وتنفيذ مبدأ تغريم الملوث ، وفي خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى ذكر انه لا تزال هناك حاجة لدمج وتعزيز قوانين لحماية البيئة علي نطاق واسع وللحفاظ علي المواد الطبيعية والتنوع البيولوجى بشكل خاص ، وفي خطة العمل الوطنية للتصحر يتم التأكيد على وجود حاجة لتشريعات وتنظيمات إضافية علي المستوليات الوطنية والمحلية وعلي مستوى المحافظات بالإضافة الي تعزيز التشريعات والتنظيمات القائمة والصادرة حديثا وذلك لدعم الجهود والأنشطة لمحاربة التصحر في مختلف المناطق الزراعية البيئية.

	3) الاهداف

	1) تعزيز الدور التشريعى القيادى لجهاز شئون البيئية وفقا للفقرة 4 من القانون رقم 4 لسنة 1994 من حيث الالتزامات التالية:

· الاشتراك فى الجهود الهادفة إلى أعداد أو مراجعة الاتفاقيات الدولية فى المجال البيئي بشكل عام وفى مجالات اتفاقيات ريو بموضوعاتها الثلاثة بشكل خاص وحضور المؤتمرات والاجتماعات والندوات الخاصة على المستويين الإقليمي والدولي وتنسيق الموقف على المستوى المحلى ومع الدول العربية والدول التى تشهد نفس ظروف التنمية ، وذلك إما بالانضمام إليها أو بالتحفظ إزاء مواقفها.
· الإتزام بمتابعة تنفيذ شروط الاتفاقيات الوطنية والدولية المتعلقة بشئون البيئية والتى تعد مصر جزءاً منها ونشر التشريعات الضرورية لتحسين كفاءة المؤسسات التي يعهد اليها بهذه المهام.
· دراسة التقارير البيئية المسلمة إليها فيما يتعلق بحالة البيئة فى الدولة لأخذ الإجراءات الضرورية.
· تنسيق علاقة الدولة بالمنظمات الدولية والإقليمية  المعنية بالشئون البيئية بالتعاون مع وزارتا الخارجية والتعاون الدولي.
2) دراسة ومراجعة التصديق والتوقيع بالموافقة على الاتفاقيات الإقليمية  والدولية المتعلقة بالشئون البيئية وبالتنسيق مع الهيئات المعنية.
3) إعداد تقييم لمتابعة تنفيذ تعهدات الاتفاقيات المتعددة الأطراف التى تم التصديق عليها خاصة اتفاقيات ريو وذلك لدعم الفعالية والتنسيق بين السلطات المختلفة وفقا للبند (4) من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
4) متابعة التطورات الجديدة فى القانون الدولى فى مجال حماية البيئة فى مصر.
5) تحقيق التزامات مصر خاصة الإتزامات الواردة باتفاقيات ريو بما يتلاءم مع القانون 151 لعام 1971.
ثمة خمسة وحدات مقترحة تحت إشراف جهاز شئون البيئة 

1 –  وحدة الموارد البيولوجية والمحميات الطبيعية.
2 –  وحدة البيئات المائية والبحرية.
3 –  وحدة التلوث والاخطار البيئية. 

4 –  تقوية ادارة العلاقات الدولية والأتفاقيات البيئية متعددة الاطراف.
5 – وحدة للمجالات الثلاثة الرئيسية الخاصة بالتزامات ريو.
كل من الوحدات الخمس المقترحة ينبغى أن تشمل 

1 – رئيس اللجنة ( من الجانب المسئول عن العمل المطلوب ) 

2 -  سكرتير فنى من جهاز شئون البيئة

3 – مستشار علمى وآخر قانونى من خارج جهاز شئون البيئة.
4 – عضو من وزارة الخارجية.
5 – عضوان مسئولان عن متابعة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات الدولية.
6 – منسق عام يساعدة وحدة تمثل بنك معلومات يشتمل على جميع البيانات المخزنة المطلوب تنفيذها 

	4) الأنشطة:

	· تأسيس فريق إشراف فى كل وحدة فى جهاز شئون البيئة. 

	· دراسة ومراجعة التصديق والتوقيع بالموافقة على الاتفاقيات الإقليمية  والدولية المتعلقة بالبيئة وتحديد الفجوات المعوقة لتنفيذ الأتفاقيات الدولية.

	· إنشاء بنك للمعلومات القانونية المصرية وتحميلها على الشبكة الالكترونية/ الصفحة الخاصة بجهاز شئون البيئة حتى يمكن الاطلاع عليها ( يمكن ربطها بقواعد بيانات خارجية ايضا)

	· نشر مزيد من الوعى والمعرفة بالأتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية  بين الوحدات الخمس فى جهاز شئون البيئة.

	· المراقبة والأشراف على تنفيذ الشروط  الواردة فى الأتفاقيات البيئة الإقليمية  والدولية وخاصة متابعة الفجوات التى تم تحديدها وأتخاذ الإجراءات التصحيحية الضرورية بشأنها (نشاط مستمر).

	· متابعة التطورات الجديدة فى القانون الدولى فى مجال حماية البيئية وتحديث بنك المعلومات القانونية.

	مؤشرات التقييم 

· مسايرة الأتفاقيات البيئية خاصة فيما يتعلق بالالتزامات باتفاقيات ريو.
· مستوى الوعى بالالتزامات باتفاقيات ريو بين الوحدات الخمس.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	مستمر

	النشاط 6
	
	مستمر

	العام الثاني

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 5
	مستمر

	النشاط 6
	مستمر

	الفترة الاجمالي
	متوسطة (1-3 أعوام)

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الاجمالية 
	مصادر التمويل:
· جهاز شئون البيئة


	 خبراء قانونيين دوليين ووطنيين في مجدال البيئة ومستشارين
	
	

	متخصصون في تقنية المعلومات
	
	

	فريق عمل اداري
	
	

	مرافق مكتبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· بنك للمعلومات القانونية للاتفاقيات البيئية التى صدقت عليها مصر.
· آلية متابعة للعمل بالاتفاقيات البيئية.
· التدريب للوحدات الخمس فيما يتعلق بالتزامات مصر فى الاتفاقية الدولية متعددة الأطراف.
· تقرير بالمتابعة السنوية مع الإجراءات التصحيحية.

	8) الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئية ونقاط الإتصال ووزارة الخارجية وجميع الوزارات والوكالات والهيئات المعنية 

	الكيان التنفيذى المقترح

	جهاز شئون البيئة


	صياغة إجراءات قياسية موحدة لعمليات المتابعة وجمع البيانات ورفع التقارير

( (ME-1, ME-2, ME-4

	1) ملخص فكرة المشروع

	تطوير إطار منهجى للمتابعة وجمع البيانات
أحد التحديات التى تواجه المتابعة والتقييم وأعداد التقارير للاتفاقيات الثلاثة يتعلق بعدم الترابط وتعارض البيانات التى يتم جمعها من خلال مراقبة الأنشطة التى  تنفذها  الهيئات المختلفة وتؤدى التعريفات المختلفة للبيانات وتكرار جمعها والتحديث لها والمصادقة عليها والتصميمات والهياكل المستخدمة لتخزين ومعالجة البيانات كل ذلك يؤدي الى الحد من تبادل واستخدام البيانات وفى هذا الصدد ثمة حاجة لتطوير مواصفات جمع البيانات والأنشطة الادارية بهدف أنسجام جميع الأنشطة بين جميع الوحدات المتعلقة وأيضا عبر المجالات الرئيسية الثلاثة 
تحسين اعداد التقارير

أعداد تقرير  للأتفاقيات الثلاثة رغم تنفيذه بصفة منتظمة وبشكل عام بالتوازى مع متطلبات أعداد التقارير يمكن تحسينه خاصة فيما يتعلق بالعملية الأعدادية لهذه التقارير وتعتمد هذه العملية على الحصول على البيانات والمعلومات الضرورية من مختلف الوحدات التى لا يتم  إدارتها حاليا بكفاءة وهذا يرجع إلى نقص الصياغة العامة لاعداد التقارير وأحيانا بسبب الخطوط غير الواضحة لها والأهم من ذلك فأن أعداد التقارير الداخلية لا يدخل غالباً في الاطار المؤسسي فى مما يجعل نقله غير منتظم وغير مترابط.
وينبغى أن  تأخذ الإجراءات المصاغة فى الاعتبار جمع وإدارة البيانات الموجودة حاليا وتطبيقات التبادل وأعداد التقارير الداخلية للوحدات المختلفة ويجب أن تشمل  الإجراءات مؤشرات مراقبة الجودة لكل عملية.
تحسين التنسيق الداخلى (البينى)
تهتم عدد من الوحدات المختلفة بالمجالات الرئيسية لاتفاقيات ريو  الثلاثة والتنسيق الحالى ببين هذه الوكالات والوحدات المختلفة يتسم بالعشوائية خاصة فيما يتعلق بالمتابعة والتقييم وأعداد التقارير وهذا يؤدى إلى عقبات مهمة أمام فعالية المتابعة والتقييم  وإعداد التقارير بالأضافة إلى وجود تأثيرات عكسية على تضمين القضايا البيئية العالمية فى الخطط والسياسات الوطنية.

إن مؤسسية التنسيق الداخلى بين الأقسام يتطلب منسقا من مكتب رئيس الوحدة المعنية حيث توجد هذه الأقسام لمتابعة تنفيذ الآليات المطورة لجمع البيانات والمتابعة وإعداد التقارير التي أصبحت بشكل  أفضل وبالنسبة للتنسيق البينى الذى طرأ عليه التحسن ستكون هناك حاجة لتوقيع بروتوكولات تعاون وسوف يتم متابعة ذلك من قبل ممثل رئيسى داخل كل وكالة من أجل المتابعة.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا المسار بالأوليات الوطنية لتدعيم وتحسين دور السلطات المحلية وتوحيد جهود الهيئات المصرية فى تقديم مشاريع الأعداد للدول المانحة لتحقيق فوائد مشتركة ، ففى خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجى هناك تأكيد على أنه ينبغي على قطاع حماية الطبيعة مراقبة الوضع والاتجاهات فى الموارد البرية في جميع أنحاء الدولة بغرض بدء إجراء مناسب لمنع الأضرار بالسلالات النادرة أو العمليات البيئية أو المناظر الجمالية الجذابة ، وفى خطة العمل الوطنية لتغير المناخ ورغم أنه لا يوجد تأكيد على مراقبة التقييم لكن ذكر ان هناك مشروع  بحثي مطروح فى الخطة من أجل علم المناخ للمتابعة والتخطيط ، وبالنسبة لخطة العمل الوطنية للتصحر فقد تقرر أن يكون هناك معايير لأنواع ودرجات التصحر وأن امتداده فى  المناطق الزراعية البيئية الأربعة فى مصر يجب أن يوضح تحت المراقبة وذلك لإعطاء صانعي القرار التحليل المناسب لأعمال التصحر.

	3) الأهداف

	· صياغة إجراءات قياسية تحدد صفات البيانات وكيفية جمعها و إعداد التقارير والمتابعة.
· قدرات فردية أفضل لتنفيذ الأعمال وجمع و إدارة البيانات و المتابعة وإعداد التقارير.
· خطوط واضحة للتقارير و إرشادات خاصة بها تشمل أشكال متناسقة للتقارير وعدد مرات إعدادها بالإضافة إلى البنود التى يتم إعداد تقرير بشأنها.
· التنسيق المؤسسي وآليات التعاون بين مختلف الأجهزة والهيئات المعنية.

	4) الأنشطة

	1
	اختيار الفريق الفنى (المتابعة – جمع المعلومات – إعداد التقارير)

	2
	صياغة إجراءات قياسية تحدد كيفية المتابعة وجمع البيانات و إعداد التقارير وينبغى أن تشير الإجراءات إلى الإرشادات والقوالب لتوحيد المناهج والأشكال التى ينبغى أن تكون متاحة للعاملين المسئولين فى شبكة تكنولوجيا المعلومات الداخلية.

	3
	المساعدة التدريبية والفنية فى الإجراءات ومن ثم يمكن لفريق العمل أن يعد ويحسن من متابعة وجمع البيانات بشكل أفضل وينبغي أن ينصب التدريب على العمل مع تمارين حقيقية مستمرة على المجالات الثلاثة ( المتابعة – جمع البيانات – إعداد التقارير).

	4
	جعل المتدرب يعد قائمة وتقييماً متكاملين بالبيانات الموجودة والمعلومات عن كل اتفاقية وجودة وتناغم أشكال البيانات فى مختلف الأجهزة والهيئات.

	5
	على فريق الخبراء أن يستعرض النتائج التى خرج بها المتدرب بعد 3 أشهر و 6 أشهر وفى نهاية العام ، وتسليم تقرير تقييمى لرؤساء الأقسام. (كل 3 و 6 و 12 شهر)

	6
	ينبغي تحميل جميع البيانات التي جمعت وكذا التقارير على الشبكة المركزية بعد إقرارها والترخيص بصلاحيتها ، هذه الشبكة سوف تتصل بشبكات خارجية أخرى وفق لبرنامج نقل المعلومات 4 ، هذا البند ينبغي تضمينه فى الإجراءات القياسية.

	مؤشرات التقييم:
· استيفاء الإجراءات القياسية.
· مؤشرات عملية لمتابعة الجودة.
· خطوط واضحة لإعداد التقارير.
· تناغم أشكال البيانات والتقرير.
· مدى اكتمال البيانات والتقارير التى يتم تحميلها على الشبكة.
· مستوى التعاون والتنسيق.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	*
	
	
	*
	
	
	
	
	
	*

	النشاط 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	الفترة  الاجمالية
	متوسطة (1-3 أعوام) 

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد
	التكلفة الاجمالية 
	مصادر التمويل:
· جهاز شئون البيئة
· المانحون الدوليون


	مجموعة عمل مع أعضاء ممثلين للأجهزة المختلفة يفضل أن يكونوا من ادارات معنية بجمع وإدارة البيانات ، كما ينبغى تعيين خبراء خارجيين أيضاً.
	
	

	منسق عام من جهاز شئون البيئة 
	
	

	منسق فني من مكتب رئيس الجهاز او الهيئة المعنية
	
	

	فريق عمل ادارى
	
	

	متخصصون في تكنولوجيا المعلومات
	
	

	مرافق تدريبية
	
	

	إجمالي الميزانية:
	متوسطة (60 – 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) الناتائج المتوقعة

	· إجراءات قياسية للمتابعة وجمع البيانات و إعداد تقارير.
· أى إرشادات وأشكال وقوالب مصاحبة قد تُطلب.
· تدريب ما لا يقل عن 6 عاملين من كل وحدة معنية (يفضل من ادارات مختلفة)

· ثلاثة تقارير مراجعة ( كل 3 و 6 و 12 شهر ) لكل إدارة. 

· تحميل جميع البيانات والتقارير على الشبكة المركزية.
· ادارات وأجهزة معنية مختلفة تنفذ الإجراءات الخاصة بالمتابعة وجمع و إدارة البيانات وإعداد التقارير.
· إدارات وأجهزة معينة مختلفة تستخدم أشكال إعداد التقارير العامة وتتابع خطوط الإعداد المتفق عليها.

	8) الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومركز دعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة وزارة البترول ووزارة الكهرباء والمحافظات ووزارة التخطيط وزارة الخارجية.

	9) جهة التنفيذ المقترحة

	جهاز شئون البيئة


	دعم تطوير القدرات البحثية (ME-5)

	1) ملخص فكرة المشروع

	تعتمد كفاءة المتابعة والتقييم وإعداد التقارير للمجالات الثلاثة الرئيسية لاتفاقيات ريو على الحاجة إلى أساس معرفي صلب بالقضايا الفنية والعملية المرتبطة بالمجالات الرئيسية الثلاثة ذات الصلة ، وفى هذا الإطار فالخبرة الفنية والعلمية لا تفى بالمطلوب فى هذه المجالات مما يتطلب مزيداً من الدعم والتطوير.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا المسار المقترح بالأولويات الوطنية التى تقدم السياسات المحفزة على البحث والتنمية وتطبيقاتها فى الصناعة وتكثيف البحث العلمى والتطور التقنى فى مجال تحلية المياه ، وتركيز برامج البحث العلمى فى إعادة استخدام النفايات الزراعية واستخدام مصادر الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة , وإيجاد حلول مبتكرة لتمويل التعليم والبحث العلمى ، وفي خطة العمل الوطنية للببيئة فإن أحد أهداف المحافظة على التنوع البيولوجي هو تطوير القدرات المصرية العلمية والتقنية فى مجال الحماية ، وفى خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هناك تأكيد على أنه ينبغى على حماية الطبيعة استخدام أفضل التطبيقات المعروفة عالمياً لتحقيق مستوى الامتياز التى تتوقعها إتفاقية التنوع البيولوجي.

	3) الأهداف

	دعم تطور القدرات البحثية الفنية والعلمية الضرورية فى إطار المجالات الرئيسية الثلاثة لاتفاقيات ريو:
· خبرة فنية وعلمية أفضل فى المجالات الثلاثة لاتفاقيات ريو خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخى.
· تعاون فنى وعلمي أفضل بين أجهزة البحث المعنية المختلفة.

	2.1 الأنشطة

	1
	إجراء تقييمً للقدرات البحثية فى المؤسسات البحثية المعنية بالمجالات الرئيسية الثلاثة للأتفاقية.

	2
	أعداد خطة خمسية لتنمية القدرات في المؤسسات العلمية والمتخصصة ذات الصلة بالمجالات الرئيسية الثلاث بناء على التقييم فى النشاط (1) ، هذه الخطة ينبغي أن تتناول سبلاً لتحسين المقدرة الوطنية لإجراء البحث الميداني والمعملي الموثوق فيه بما فى ذلك تطوير طرق قياسية وبروتوكولات لجمع البيانات والتحليل والتبادل والنشر , وسوف تتحقق هذه الخطة من خلال برامج يتم تنفيذها فى إطار زمنى محدد.

	3
	تطوير الآليات والحوافز (المالية وغير المالية) لدعم البحث المحلى من خلال اتفاقيات تشجع التعاون بين مختلف الأطراف المعنية ، ومشاركة المرافق المعملية ، وينبغي الاهتمام بالتعاون مع القطاع الخاص حيث أنه يولد التمويل والموضوعات البحثية.

	4
	تنفيذ البرامج بواسطة كل مؤسسة بحثية.

	5
	تقييم سنوى للإنجازات والإجراءات التصحيحية.

	6
	إعادة التقييم مرة أخرى بعد 5 سنوات ( تكرر الدورة ).

	مؤشرات التقييم:
· نسبة سد الفجوات فى تقرير التقييم (سنوياً).
· عدد الإنجازات المشتركة بين مختلف المؤسسات البحثية.
· عدد مرات التعاون مع القطاع الخاص.

	4) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	مستمر

	العام الثالث

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 4
	مستمر

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	مستمر

	النشاط 6
	تكرار التقييم بعد 5 أعوام

	الفترة الإجمالية
	طويلة الأجل (أكثر من 3 أعوام)

	2,5 المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الاجمالية 
	مصادر التمويل:
· القطاع الخاص
· المانحون الدوليون


	فريق من الخبراء 
	
	

	باحثون
	
	

	فريق للإدارة والدعم
	
	

	تجهيزات معملية وميدانية
	
	

	مرافق مكتبية وتدريبية
	
	

	الميزانية الإجمالية:
	مرتفعة (أكثر من 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· تقرير عن تقييم المساعدات التي تتلقاها الوحدات.
· خطة خمسية للمساعدات التي تتلقاها الوحدات (لكل مؤسسة بحثية)

· آليات وحوافز لدعم البحث المحلى.
· تقرير عن التقييم السنوي.
· تقرير عن تقييم الخمس سنوات.

	8) الأطراف المعنية

	وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وجهاز شئون البيئة ووزارة الزراعة الجامعات والمعاهد البحثية.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	وزارة التعليم العالى والبحث العلمى


	إدراج نقل التكنولوجيا والتعاون في السياسات الوطنية (TT-1)

	1) ملخص فكرة المشروع

	ينبغي إدخال الوعي العام بنقل التكنولوجبا والتعاون فى السياسات الوطنية ، هذه السياسات عند مستوى صانع القرار ينبغي تحويلها إلى قرارات تعزز عملية نقل التكنولوجيا والتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية ، توضيح هذا المسار فى الشكل (8).
وسوف توصى اللجنة الوطنية لكل مجال رئيسى بتغييرات خاصة من خلال فريق من الخبراء ثم تعرضها على مجلس التنسيق الوطنى لاتفاقيات "ريو" والتى يُوصى بتأسيسه وعند الموافقة من قبل مجلس التنسيق يتم تقديم هذه التغييرات لمجلس الوزراء للتصديق عليها وإدخالها فى السياسات الوطنية.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية.

	هذا المسار المقترح يرتبط بالأولويات الوطنية بتحسين القدرات العلمية والفنى فى التنوع البيولوجى والمحافظة على الموارد الطبيعية فى مجالات التنمية ، كما يشجع على استخدام تكنولوجيا المعلومات كأداة عملية لتحسين القطاعات الصناعية المتعددة وتحقيق التنمية المستدامة ، ويؤسس قاعدة بيانات شاملة لكل المعلومات المتعلقة بالأنشطة الصناعية فى المحافظات والمجالات الصناعية الجديدة ويدعم الربط بين شبكة المعلومات لإدارة النفايات الخطرة فى جهاز شئون البيئة وبين القطاعات الصناعية الخاصة ، كما يساعد على إمداد المنظمات غير الحكومية والمواطنين بالمعلومات البيئية ، ودعم التعاون بين الجنوب والجنوب للحصول على تقنيات حديثة بأقل التكاليف وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات ، ونشر تكنولوجيا الانتاج الانظف ، وتحقيق مبدأ المنع من خلال استخدام أفضل التقنيات المباحة وفى خطة العمل الوطنية للبيئية فان أحد أهداف صون التنوع البيولوجى هو القدرات المصرية العلمية والتكنولوجية فى مجال الحماية ، وفى خطة العمل الوطنى للتنوع البيولوجى هناك نص على أنه ينبغى على قطاع حماية الطبيعة استخدام أفضل التطبيقات المتعارف عليها دولياً لتحقيق مستويات الامتياز التى تتوقعها اتفاقية التنوع البيولوجى ، وفى خطة العمل الوطنية للتغير المناخى فانها تتناول التعاون الدولي في مجال التغير المناخي كقضية مهمة لتنفيذ معظم الاجراءات المقدمة فى خطة التغير المناخى وفى خطة العمل الوطنية للتصحر هناك تأكيد على أنه من المهم لمصر الحصول على المساعدة الفنية من المؤسسات الإقليمية والدولية وأيضاً من الدول المتطورة والمانحين لتبنى تقنيات مبتكرة للحد من عمليات التصحر.

	3) الاهداف

	· أضافة جملا خاصة بنقل التكنولوجيا والتعاون إلى السياسات الوطنية الحالية.
· تنظيم نقل التكنولوجيا الإقليمية والدولية من خلال تعديل القوانين واللوائح الحالية.

	4) الأنشطة

	1
	التوصية بتعديلات خاصة من خلال فريق الخبراء فى اللجان الوطنية.

	2
	عقد اجتماع اللجنة الوطنية كل لجنة على حده.

	3
	عقد اول اجتماع لمجلس حماية الطبيعة ومناقشة توصيات كل لجنة رئيسية.

	4
	إرسال التوصيات التى تمت الموافقة عليها إلى مجلس الوزراء.

	5
	التصديق الرسمى والدمج فى السياسة الوطنية.

	6
	دمج تعديلات نقل التكنولوجيا فى السياسة الدولية فى القوانين الوطنية.

	مؤشرات التقييم:
· نتائج اجتماع كل لجنة وطنية.
· نتائج اجتماع مجلس حماية الطبيعة .

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط 6
	3-5 أعوام

	الفترة الإحمالية
	طويلة (أكثر من 3 أعوام)
· سنة واحدة للدمج فى السياسات.

· 3 – 5 سنوات للدمج فى التشريعات.

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	إجمالي التكلفة
	موارد التمويل:

هيئات نقاط الإتصال مثل (جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء


	أربعة خبراء قانونيون
	
	

	ثلاثة خبراء في السياسة
	
	

	ستة خبراء فنيون
	
	

	مرافق مكتبية
	
	

	الموازنة الإجمالية:
	منخفضة ( أقل من 60 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· سياسة قومية معدلة لتشمل عنصر نقل التكنولوجيا.
· تشريعات معدلة لتشمل عنصر نقل التكنولوجيا.

	8) الأطراف المعنية

	نقاط الاتصال واللجان الوطنية و مجلس حماية الطبيعة  وصناع السياسة مثل رئيس الوزراء والوزراء ومستشاريهم.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	 نقاط الإتصال



[image: image3]
شكل رقم (6): إدماج تقنية نقل التكنولوجيا فى السياسات الوطنية
	إعادة تأهيل صندوق حماية البيئة (F-2)

	1) ملخص فكرة المشروع

	تأسس هذا الصندوق بالقانون 4 لسنة 1994 الخاص بحماية البيئة ، والهدف الاستراتيجي له أن يصبح أداة لتحقيق السياسات البيئية داخل اطار التنمية المستدامة ولتحفيز التمويل فى القطاع البيئي يرفع موارد الاستثمار خلال الفترة الانتقالية الاقتصادية ، خطة العمل هذه تسعى لرفع قدرة صندوق حماية البيئة لإشراكه فى الأنشطة البيئية ليتبوأ دوره كآلية مالية رئيسية لتوجيه الموارد المالية للأنشطة المستهدفة بالتوازي مع الغرض من إنشائها ولتحقيق الأهداف البيئية الوطنية والدولية.

هذا المسار مقسم الى أربعة مكونات:
المكون (1): تعزيز دخل صندوق حماية البيئة:
" تشمل موارد صندوق حماية البيئة كما ورد فى المادة 14 من القانون رقم 4 لسنة 1994 والمادة 7 من لائحته التنفيذية "تكون موارد صندوق حماية البيئة من ميزانية الدولة والتبرعات والإعانات المخصصة للمحميات بالإضافة إلى رسوم المستخدمين والغرامات كما ورد فى قانون رقم 102 لسنة 1983 "هذا العنصر سيتناول مصدر الدخل السابق الذى يمثل موارد صندوق المحميات , هذا المصدر للدخل يمثل المصدر الأكبر لصندوق حماية البيئة ، والمصادر الأخرى للدخل ليست عملية بشكل كامل ولا يتم تنفيذها بقوة مما ينبغي التركيز عليه بموجب هذا العنصر هو كيفية تنمية المناطق التى تدر دخلاً بشكل أكثر لحماية وتعزيز الدخل الذى تدره ، وأيضاً كيفية تطوير مناطق أخرى تدر الدخل ، ويجب أن يتم ذلك عبر مبادئ تمويل للمشاريع ملائمة اقتصادياً.
التركيز (1): إعداد مشروع بالنسبة للمحميات الموجودة والتي تدر رسوم دخول وهى تحديداً: راس محمد والبحر الأحمر وسانت كاترين ، بحيث يتم توجيه هذه المشاريع نحو المناطق إلى يديرها قطاع حماية الطبيعة بنفسه ، الذى سوف يهتم بالاستثمارات التي تحافظ على تلك المناطق بشكل أفضل بدلاً من الاستخدام المتواصل لها كما يجب الإهتمام بتوفير مزيد من الخدمات للزوار مما يؤدى الى مزيد من الايرادات.

التركيز (2): إعداد مشروع للمحميات الجديدة سواء المدارة ذاتياً أو عن طريق منح حقوق امتياز ورغم أنه من غير المألوف للامتيازات أن تعطى دخلاً كبيراً للصناديق البيئية الشاملة إلا أن للاستفادة من السياحة تحت إشراف ومراقبة قطاع حماية الطبيعة سيكون هيكلاً إداريا مثالياً باعتبار الجانب التجاري الذى يعد من حيث المبدأ أكثر مناسبة للقطاع الخاص , وفى هذه الحالة فإن قيمة الامتيازات سيتم إحصاؤها بالنسبة للدخول التى تدرها هذه المناطق, ربما بأرضية تعد الحد الأدنى ويعطى دخلاً غير متقلب لـ صندوق حماية البيئة ويمكن نقل ذلك دولياً على أساس Build & Operate ويمكن أيضاً دراسته بالنسبة للمناطق الموجودة حالياً والتى هى موضوع التركيز (1) ، هذا أيضاً يمثل آلية مستدامة للإدارة الفعالة والمحافظ على المناطق المحمية.
المكون (2): التمويل الدائرى لصندوق حماية البيئة:
قامت الدراسة الاستراتيجية القومية المصرية بشأن آلية الاستثمار النظيف بتقدير نصيب السوق العالمية فى نسبة الكربون والدخول التى قد تتوقعها مصر حسب سيناريوهات متعددة ، ومع التنفيذ الكامل لكل الخيارات أحصت الدراسة أن مصر يمكن أن تتبع حتى 2.6MTC   مما يدر دخلاً يقدر بـ 20.28 مليون دولار بافتراض سعر 7.8 دولار لكل TC   وهناك نوعان رئيسيان من المستهلكين فى المشاريع التى تطبقها الدراسة : الهيئات الحكومية وزارة الزراعة وجهاز شئون البيئة ووزارة البترول والمحليات والقطاع الخاص , وهناك عائق كبير يواجه الطلب على هذه الأنشطة , رغم الملائمة الاقتصادية , وهو كيفية تمويل الاستثمارات المبدئية لهذه المشروعات
والاتفاقيات مع البنوك المحلية سوف تشمل توسعه القروض الميسرة من صندوق حماية البيئة الممتدة بمعدلات فائدة امتيازيه ما بين 4-5 % سوف تكسب فيها البنوك رسم إدارة يقدر بـ 1.5-2 % ، وسوف يعتمد تدفق الأموال من حساب صندوق حماية البيئة على الإنفاق الحقيقي للمستهلك ومن أحد الخيارات أيضاً الربط والتعاون مع آليات تمويل الكربون بالبنك الدولي.
المكون (3): منح صغيرة للمجتمعات: 

هذا العنصر يستهدف المشروعات الصغيرة للمجتمعات فى التخلص من النفايات الصلبة وإعادة تدوير المنتجات والمخلفات الزراعية ( الطعام والعلف والسماد ) من الفضلات الصلبة من البلديات والمخلفات الزراعية و التكنولوجيا الرخيصة لتنقية المياه الخ...

 صندوق حماية البيئة فى مركز يجعله يجمع بين المشاريع الصغيرة التى قد تؤدى معاً إلى خفض الـ GHG الذى قد يؤهل آلية التنمية النظيفة ، أيضاً يمكن لـ صندوق حماية البيئة أن يعمل كأداة ربط مع برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF) والصندوق الاجتماعي للتنمية الذى تتاح به عدد من عمليات التمويل لمشاريع المجتمعات الصغيرة التى تقع داخل الأولويات ، إن شفافية هذا العنصر من المنح ينصح باستخدام آلية المشاريع التنافسية لاختيار المشاريع الممولة وسوف تكون المشروعات الناجحة التى تعطى فوائد تدنية أفضل فى إطار التنمية المستدامة.
المكون (4): صندوق التصحر:
هو مكون مؤقت لصندوق حماية البيئة يوصى بإنشائه لتسهيل تدفق الأموال المتعلقة بمشاريع التصحر لسد الفجوة حتى تتم الإجراءات الشكلية لتأسيس صندوق التصحر داخل وزارة الزراعة ، وعند تأسيس صندوق التصحر فى هذه الوزارة فإن ميزانية هذا الصندوق سوف تتقيد لها ولجميع المشاريع البارزة التى ستكون تلقائيا مسئولية هذا الصندوق الجديد وتتوقف إلى أتمام الوثائق القانونية لهذا النقل وسوف يدير هذا العصر لجنة إدارة مشتركة تشمل ممثلي جهاز شئون البيئة ومركز بحوث الصحراء وسوف يتم فصل الأموال فى حساب فرعى لحساب صندوق حماية البيئة للتسجيل والإدارة المالية المستقلة.

	2) الإرتباط بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	هذا المسار مرتبط بالأوليات الوطنية باستخدام التمويل (الدوار) لخفض الآثار البيئية السلبية من الصناعة ودعم المنظمات الغير حكومية من خلال برامج تمويل صغيرة النطاق للجماعات والأفراد المهملين ، وإتاحة التمويل الضرورى لمشاريع التنمية المدنية وإعطاء التمويل اللازم للمشروعات التى تعمل على خفض تلوث الهواء فى الصناعة وتحديد الآليات البناءة لتمويل التنمية المستدامة ، وفي  خطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يلتزم قطاع حماية الطبيعة بمحاولة جعل المحميات تدعم نفسها ماليا قدر الإمكان عن طريق تنمية الموارد من كل مكان إلى الحد الذى يتحمله السوق ودون تحديد القيم الطبيعية وفى خطة العمل الوطنية للتصحر هناك تأكيد على انه ينبغي تخصيص المشاريع المالية الدائمة والكافية المطلوبة لمكافحة التصحر.

	3) الأهداف

	· تحقيق التمويل الذاتي لبرامج التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية المؤسسية لقطاع حماية البيئة.
· تحفيز الدعم المالي لمشاريع الحد من التلوث ومشاريع تهدف إلى خفض انبعاثات GHG 

· أعادة تعزيز وتشجيع مشاريع التنمية المجتمعية فى مجالات الحد من التلوث المتصلة بالاتفاقيات الثلاثة وذلك عن طريق مشاركة وتعاون مختلف الأطراف المعنية وتحقيق أنظمة استرداد التكلفة.
· وسيلة تمويل مؤقتة حتى يتم الانتهاء من الإجراءات الشكلية لتأسيس صندوق التصحر.

	4) الأنشطة

	المكون (1): زيادة عائدات صندوق حماية البيئة.

	المكون (2): التمويل الدائرى لصندوق حماية البيئة.

	المكون الثالث: المنح الصغيرة للجمعيات.

	المكون الرابع: صندوق التصحر.

	مؤشرات التقييم: 

· النسبة المئوية للزيادة السنوية فى الدخل.
· موارد الدخل للصناديق.
· الصناديق المستفاد منها سنويا للمشاريع البيئية التى تلبى اتفاقيات ريو.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام

	النشاط/ شهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط 1
	5 سنوات ( تتكرر ) 

	النشاط 2
	مدة سريان القرض: 2-5 أعوام شاملة فترة المنح ( يتم تحويلها كل 5 أعوام)
فترة التنفيذ: 5 أعوام لإنفاق القروض تمتد إلى 10 أعوام أو إلى حين إدارة أطول مدة لسريان القرض 

	النشاط 3
	5 أعوام ( يتم تحويلها)

	النشاط 4
	1-2 years

	الفترة الإجمالية
	طويلة (أكثر من 3 سنوات)
مده دوام البرنامج هى 5 سنوات منها 4 اشهر للبداية مكون (4) قد ينهى في أي وقت تحدده وزارة الزراعة وينشط صندوق التصحر والعناصر 1 ,2 , 3 يمكن تكراره لأكثر فى فترة 

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد
	التكلفة الإجمالية
	مصادر التمويل:
· موارد صندوق حماية البيئة يمكن تخصيصها من التمويل المتاح بالدولار الأمريكي العائد من فوائد الحساب المودع بالدولار الأمريكي مستقلا في صورة حساب فرعي يخصص لهذا الغرض.
· آلية التنمية النظيفة/ السلطات الوطنية المختصة- نفقات الإدارة

· صندوق الكربون لخطة العمل القومية
· منح محلية ودولية.

	المكون 1
	 100 مليون جنيه
(تمويل مشارك 50 مليون جنيه)
	

	المكون 2
	-
	

	المكون 3
	25 مليون جنيه
	

	المكون 4
	-
	

	اجور الموظفين والخبراء
	1 مليون
	

	نفقات التشغيل
	4 مليون
	

	المعدات ووسائل النقل
	1.5 مليون
	

	ملحوظة رقم 1: من المقرر أن تتضمن نفقات التشغيل كل من التكاليف وزيادة التوعية وتعزيزها وذلك فيما يتعلق بالمكونات التي يحفزها الطلب, (إعداد الوثائق) وبناء قدرات كل من موظفي وأطراف صندوق حماية البيئة وجهاز شئون البيئة وذلك بالإضافة إلى تكاليف الإدارة المألوفة,
ملحوظة رقم 2: بالإضافة إلى الموارد المخصصة لكل من المكونات السالف ذكرها فإن تنفيذ البرنامج سيكون بحاجة لبنية تنظيمية, ومهارة من الموظفين إلى جانب معرفتهم بصندوق حماية البيئة حتى يتمكنوا من أداء الأعمال المختلفة ، وعليه من الضروري إنشاء وحدة للمشاريع ، وحدة للأرباح ، بالإضافة إلى وحدة مالية من شأنها المتابعة والتحكم بالنفقات والدخل الخاص بالصندوق.
	

	الميزانية العامة:
	131.5 مليون جنيه ( حد أقصى  أكبر من 300,000 جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· ستتطلب عمليات صندوق حماية البيئة استقلالها يمكنها من كونها أداة تتحقق بها الأهداف البيئية المرجوة.
· يعمل صندوق حماية البيئة كجسر من شأنه إدارة النقد التابع لكل من الحكومة ومستثمري القطاع الخاص في المجال البيئي.
· تولي الحكومة أمر العمليات وإدارة مجالات التنوع البيولوجى وحماية الطبيعة إلى القطاعات الخاصة قدر الإمكان وذلك حتى تركز بصورة فعالة وكافية على دورها في التحكم والمتابعة وتخطيط السياسات (صنع القرار).
· زيادة العائد الاقتصادى بفعل تحسين السياحة كثمرة ناتجة عن الإدارة الناجحة للموارد الطبيعية.

	8) الأطراف المعنية

	المكون (1): جهاز شئون البيئة (قطاع حماية الطبيعة – صندوق حماية البيئة) المحافظات المعنية ، وزارة السياحة ، والقطاع الخاص.
المكون (2): صندوق حماية البيئة ، وحدة تغير المناخ ، السلطات الوطنية المختصة ، البنوك المحلية، القطاع الخاص ، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ، صندوق الكربون النموذجي ، وزارة البترول ، وزارة الزراعة ، وزارة المالية.
المكون (3): صندوق حماية البيئة ، الوحدات المحلية ، المنظمات غير الحكومية ، جمعيات تنمية المجتمع ، النوادي ومراكز الشباب ، الاتحادات المهنية واتحادات العمال ، وزارة التضامن الاجتماعى (يمكن مشاركة آلية التنمية النظيفة/ السلطات الوطنية المختصة ، برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية.
المكون (4): جهاز شئون البيئة (صندوق حماية البيئة) وزارة الزراعة (مركز بحوث الصحراء) وزارة المالية ، اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ ، جهات عامة وخاصة أخرى.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	جهاز شئون البيئة المصري


	إنشاء محكمة بيئية جديدة لتحسين عملية تنفيذ التشريعات البيئية (L-3)

	1) ملخص فكرة المشروع

	ينبغي إدراج الإدارة المتكاملة المعنية بتنفيذ القضايا البيئية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي ضمن الهيكل القضائي للسلطة المحددة كالمحاكم البيئية مثلا ، بهدف الارتقاء بأداء المحاكم البيئية نحو تفعيل الأحكام والإجراءات القضائية المسئولة عن التنفيذ الشامل لتشريعات حماية البيئية.

	2) الارتباطا بالأولويات والخطط والبرامج الوطنية

	يرتبط هذا الأسلوب الموصي به من الإجراءات بالأولويات الوطنية الخاصة بتحسين مستوى الامتثال للقوانين البيئية في المنشآت الصناعية ، وذلك من خلال: تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقيات الدولية ، وزيادة الفائدة المتحصلة من الأبحاث والاتفاقيات الدولية المعتمدة ، فضلا عن دراسة الانضمام لاتفاقيات أو بروتوكولات جديدة ، ودعم القاعدة التشريعية وتعزيز المحفزات الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية بالإضافة إلى تنفيذ مبدأ الملوث يدفع ، وعلى صعيد خطة العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ، جدير بالذكر أن الحاجة لا تزال ماسة إلى تمكين وتفعيل القوانين الرامية إلى حماية البيئة بشكل عام وإلى المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بشكل خاص ، وينبغي أن يتم كذلك من خلال محفزات وآليات تنظيمية داعمة يتم توجيهها إلى الجمهور، وعلى صعيد خطة العمل الوطنية المعنية بالتصحر، جدير بالذكر أن الحاجة ستدعو إلى نظم وتشريعات إضافية على المستوى الوطني والمحلي ومستوى المحافظات ، فضلا عن تفعيل النظم والتشريعات القائمة والصادرة حديثاً ، فهي أيضا مطلوبة لدعم المجهودات والنشاطات الرامية إلى مكافحة التصحر في المناطق الزراعية البيئية المختلفة.

	3) الأهداف

	· الارتقاء بالأساليب القضائية لحماية البيئة المتبعة في المحاكم.
· تحسين مستوى الإدارة المتكاملة بغرض تنفيذ التشريعات البيئية.
· تقصير أمد الوقت المطلوب لاتخاذ الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضايا البيئية في المحاكم.
· زيادة عدد المشتغلين بالقانون والقضاء المدربين تدريباً جيداً وذلك في مجال تنفيذ القضايا    

· البيئية.
· إنشاء قواعد بيانات تشريعية ذات صلة لتيسير إنفاذ القوانين البيئية.

	4) الأنشطة

	1- إنشاء المحكمة واختيار الأفراد المؤهلين ذوي الخبرات القانونية والبيئية (القضاة والنواب العموم وضباط الشرطة وغيرهم)

	2- إنشاء بنك بيانات للتشريعات والقوانين الوطنية ، على أن يكون مرتبطاً بقاعدة بيانات اتفاقيات مصر البيئية متعددة الأطراف ، سيتم كذلك إنشاء قاعدة بيانات مستقلة تكون معنية بالقضايا/ النزاعات المقدمة للمحكمة لتيسير عملية المتابعة (وينبغي أن تحتوي قاعدة البيانات على مذكرات متابعة وجدولة للقضايا).

	3- وضع استراتيجية منسق لها لإنفاذ القوانين البيئية تضم أساليب متعددة لضمان تطبيق أكثر توافقاً للنظم والقوانين (مثل زيادة عدد وكفاءة ضباط الشرطة ، وضمان أن الجهات السياسية والإدارية تصدر التعليمات القوية لضباط الشرطة ، وتحسين مستوى التنسيق بين مؤسسات إنفاذ القانون ، بالإضافة إلى تحديد القضايا التي يمكن ان يسهم بها الجمهور وسائل الاعلام والمنظمات غير الحكومية في تحسين إنفاذ القانون).

	4- تدريب رجال القضاء والقانون بالمحكمة.

	5- بدء عمل المحكمة البيئية.

	6- تقييم أداء المحكمة البيئية.

	مؤشرات التقييم:

· العدد السنوي للقضايا البيئية.
· العدد السنوي للنزاعات التي تم تسويتها.
· الوقت اللازم لإتمام الإجراءات القضائية.
· شكاوي المواطنين/ وسائل الإعلام.

	5) الجدول الزمني للأنشطة

	العام الأول

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط  1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط  2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط  3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الثاني

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط  4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط  5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	النشاط  6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	العام الرابع

	النشاط/ الشهر
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	النشاط  5
	مستمر

	النشاط  6
	مستمر

	المدة الإجمالية
	الفترة طويلة الأجل: ( أكبر 3 أعوام)

1,5 عاماً لتأسيس المحكمة

عام واحد: عمل تجريبي

	6) المدخلات المطلوبة

	الموارد:
	التكلفة الإجمالية
	مصادر التمويل:
جهاز شئون البيئة

	الخبرات البيئية والقانونية (القضاة- النواب العموم- ضباط الشرطة ، إلخ...)
	
	

	بناء المحكمة (التصميم ، الإنشاء ، أجهزة الكمبيوتر ، التجهيزات ، الأثاث، إلخ...)
	
	

	منشآت التدريب
	
	

	متخصصو أمن الشبكات وتكنولوجيا المعلومات
	
	

	فريق الإدارة والدعم
	
	

	إجمالي الموازنة
	مرتفعة (أكبر من 300 ألف جنيه مصري)
	

	7) النتائج المتوقعة

	· محكمة بيئية ذات كفاءة

· ما لا يقل عن 50 فرداً مدربا في مجال إنفاذ القوانين والتشريعات البيئية

· قاعدة بيانات للتشريعات والقوانين الوطنية

· قاعدة بيانات للقضايا/ النزاعات البيئية التي تنظرها المحكمة وبها جدولة ومذكرات متابعة

· استراتيجية إنفاذ القوانين البيئية

· تقارير حول الأداء السنوي للمحكمة

	8) الأطراف المعنية

	جهاز شئون البيئة المصري- نقاط الاتصال- وزارة العدل- المؤسسات التشريعية ، وكافة الجهات الأخرى من الوزارات/ الهيئات/ والجهات المانحة.

	9) الكيان التنفيذى المقترح

	وزارة العدل


الفصل السابع – المتابعة والتقييم
تعد المتابعة والتقييم مكونين محوريين لاستراتيجية وخطة عمل دعم وتقييم القدرات الوطنية حيث إنهما يتيحان الفرص أمام التحسين المستمر. والكيان الرائد في هذا الشأن وهو جهاز شئون البيئة المصري والذي يعد مسئولاً عن ضمان تنفيذ خطة العمل ينبغي عليه كذلك الالتزام بانتهاج أساليب منظمة للمتابعة والتقييم ورفع التقارير الخاصة بخطة العمل من خلال مجلس التنسيق الوطني لاتفاقيات ريو دي جانيرو الثلاث ، ومجموعة عمله ، وينبغي أن تتمثل أهداف المراقبة والتقييم فيما يلي:

1- استخدام طريقة منظمة لجمع وتسجيل المعلومات المتعلقة بمسيرة تقدم تنفيذ برامج ومشروعات بناء القدرات، بالإضافة إلى تحليل هذا التقدم ورفع التقارير عنه.
2- توفير المعلومات المفيدة في مجال تحسين مستوى تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات لضمان استمراريتها ونجاحها.
ويتعين تطبيق نظام صحيح للمراقبة والتقييم, كما ينبغي ان يعتمد هذا الاهتمام على نظم المراقبة والتقييم القائمة والتي تؤدي دورها بنجاح في الهيئات موضع الاهتمام, وبمجرد تحديد النظام الأمثل للمراقبة والتقييم, ينبغي على كل من جهاز شئون البيئة المصري/ مجلس التنسيق الوطني (للاتفاقيات الثلاث لريودي جانيرو) إعداد البنية الأساسية التنظيمية الداعمة والمطلوبة لإدارة وتشغيل النظام بالتنسيق فيما بين مختلف الجهات المتعاونة في المشروع، ويشتمل هذا على تحديد المسئوليات لجمع ومعالجة البيانات وتحليل البيانات وتطوير قواعد البيانات ورفع تقارير عن النتائج. ولضمان فعالية نظام المراقبة والتقييم ينبغي أن يكون من السهل تشغيله وصيانته من خلال تقييمه بحيث تكون مدخلات البيانات بسيطة ولكن تأتي مخرجاتها مفيدة وبحيث يتبع النظام أساليب واضحة في المعالجة بالحاسب والتحليل من جانب المشغلين وسهولة الوصول إليه من قبل مستخدميه.
وينبغي الالتزام بمراقبة وتقييم استراتيجية وخطة عمل تنمية القدرات بما يتفق وخطة ومؤشرات التقييم والمراقبة المتبعة في إطار الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية (UNDAF) خلال فترة انعقاده الممتدة لخمس سنوات (2007- 2012). وينبغي التنسيق لهذا العمل مع اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة والتي يترأسها الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة المصري ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تلتقي فعليا بصورة ربع سنوية. ومن ثم ترفع التقارير الخاصة بما توصلت إليه من نتائج إلى لجنة النتائج المسئولة عن متابعة مؤشرات وتضم اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة ممثلين من وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة البيئة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمؤشرات المراقبة.
	النوع
	الوصف
	الأمثال

	مؤشرات المخرجات
	مستويات إتمام الإجراءات- جداول زمنية للتسليم- كفاءة وجودة مخرجات الالتزامات والتدخلات الخاصة بتنمية القدرات
	· الأهداف في مقابل الإنجازات

· الواقع في مقابل المقاييس

· الموعد المستهدف في مقابل تاريخ الإتمام الفعلي

· المخرجات لكل وحدة من المدخلات

	مؤشرات التأثير
	قياس التأثيرات العاجلة (+ أو -) الخاصة بالمشروع, وتقيس هذه المؤشرات التغيرات الفورية التي تحدثها مخرجات المشروع أو الناتجة عن استخدام هذه المخرجات,
	· التغير الحادث في الكفاءة الفنية

· التغير الحادث في القدرات المادية

· التغير الحادث في الالتزام المؤسسي

· التغير الحادث في الدعم السياسي

	مؤشرات الأثر
	قياس المستوى المتحقق من الألتزام أو التدخل الخاص بتنمية القدرات من حيث تحقيق أهدافها, فهذه المؤشرات تقيس الفوائد طويلة الجل المتحصلة من مخرجات وتأثيرات الالتزامات,
	· الغايات/ الأهداف الاجتماعية في مقابل الإنجازات,
· الغايات/ الأهداف الاقتصادية في مقابل الإنجازات
· الغايات/ الأهداف البيئية في مقابل الإنجازات

	مؤشرات الاستدامة
	قياس قياس الوجود من عدمه (وإلى أي مدى) يمكن الحكم على آثار الالتزام بتنمية القدرات أو التغيرات الناتجة بأنها مستدامة (بمعنى أن تكون واضحة بصفة مستمرة بمرور الزمن),
	· تؤمن المؤسسات المستقبلية بالتدخلات (يكون البرنامج مستداما- يقوم فريق دوري بتنفيذ البرنامج- ويتم توفير مصدر دوري للتمويل)
· تكون التأثيرات مستدامة بمرور الزمن (التغيرات الطارئة على الكفاءة الفنية- القدرات المادية- الالتزامات المؤسسية ومدى الدعم الشعبي للبرنامج)


	مؤشرات العدالة
	وهي تقيس عدالة توزيع الفوائد بين المؤسسات والهيئات المستهدفة, كما تحدد الوجود من عدمه (وإلى أي مدى) يمكن الحكم على الآثار بأنه يتم توزيعها بصورة أكثر أو أقل عدالة بين المساهمين,
	· منح المؤسسات والقطاعات المختلفة المتعاونة فيما بينها فرصة متساوية للحصول على برامج بناء القدرات,
· المساواة بين الجنسين من حيث تنمية القدرات,
· منح المكاتب الاقليمية والمحلية (البلدية والحضرية) فرصة متساوية لاستغلال برامج تنمية القدرات والمشاركة فيها وتنفيذها,



سوف يضطلع كل من جهاز شئون البيئة المصري/ مجلس التنسيق الوطني (لاتفاقيات ريودي جانيرو) كذلك بمسئولية إجراء دراسات وتقارير بشأن تقدم البرنامج بغرض ضمان المراقبة والتقييم المستمرين للاستراتيجية الوطنية وخطة العمل ، وسوف يقوم الشركاء الآخرين في عملية التنفيذ بتوفير تقارير دورية حول التقدم والإنجازات والنتائج الخاصة بمشروعاتهم موضحين التحديات التي واجهتم في تنفيذ مشروعاتهم. ولكن ينبغي عليهم تقييم الأداء مقارنة بالمؤشرات وتحليل مشاركة المساهمين وأداء الموازنة بالإضافة إلى استغلال الموارد على نحو ما هم موضح في وصف المشروعات. وينبغي أن تتمتع تقارير التقدم الصادرة بالشفافية وأن تكون قيمها قابلة للقياس وذات معنى وأن تكون قابلة للعرض على كافة المستويات المشاركة الثلاثة: الشعبية- الفنية- السياسية ، وسوف تتطابق عملية رفع التقارير مع الإجراءات وستنسجم مع هيئات الأمم المتحدة (اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي- اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشان تغير المناخ- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إلى أقصى درجة ممكنة).
ينبغي كذلك إجراء استعراض منتصف كل فترة المشروع (كل ثلاثة سنوات) لاسترشاد التعديلات على الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل. ويمكن أن تشمل مخططات الاستعراض على الاستعراض الداخلي أو الخارجي أو الدمج بين كلا الاستعراضين ، فالاستعراض الداخلي يمكن أن تلتزم به أجهزة/ أفراد الحكومة وذلك لتقييم مدى التقدم المحرز في اتجاه الوفاء بالتزامات الاستراتيجية أو على صعيد تحقيق الأهداف الموضوعة في مقابل مؤشرات الاستراتيجية. في حين تتم الاستعراضات الخارجية من قبل الأجهزة التي لا تلتزم بمسئوليات مباشرة عن تنمية أو تنفيذ الاستراتيجية. ومثل هذا النوع من الاستعراضات يمكن أن تلتزم به المؤسسات/ المستشارون إما من داخل البلاد أو من خارجها ، ويمكن أن تشتمل الاستعراضات الخارجية كذلك على استعراضات النظراء الوطنيين بحيث تنطوي على دعوة الدول الأخرى (النظراء) التي قد نفذت الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل الخاصة بها وذلك لاستعراض التقدم المحرز في مصر مما يسمح بتبادل الخبرات.
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عمل مراجعة إطار العمل الوطني للتنمية المستدامة





مراجعة كلاً من خطة العمل الوطنية للبيئية وخطة العمل الوطنية للإتفاقيات الثلاثة








مراجعة جميع المراحل السابقة من مشروع دعم وتقييم القدرات الوطنية





تنقيح خطوط العمل الصادرة عن مرحلة الدراسة المتعمقة








الرؤية والأهداف العامة





الربط بين كل من معوقات القدرات وخطوط العمل النهائية


 والأولويات البيئية الوطنية








خطة العمل والاستراتيجية الوطنية 





ملخص فكرة المشروع، الأهداف والأنشطة الرئيسية





الجدول الزمني الموارد والميزانية





مصادر التمويل، الجهات المعنية، الجهة الرئيسية 





المخرجات المتوقعة ومؤشرات التقييم





الإطار الوطنى العام للتنمية المستدامة





خطة العمل الوطنية للبيئة





خطط العمل الوطنية للإتفاقيات الثلاثة (NAP)





المراحل السابقة لمشروع NCSA 





الإستراتيجية الوطنية








اللجنة الوطنية للتصحر





توصي بإجراء تغييرات محددة من خلال:


خبير قانوني و خبيران فنيان 


وخبير سياسات





المجلس القومي للتنسيق مع اتفاقات ريو الثلاث


(يتم تأسيسه)





ممثلون عن :


- وزارة البيئة (4)


- وزارة الخارجية (1)


- أحد الخبراء القانونيين








اللجنة القومية لتغير المناخ 








توصي بإجراء تغييرات محددة من خلال:


خبير قانوني وخبيران فنيان 


وخبير سياسات








مجلس الوزراء








اللجنة القومية للتنوع البيولوجي 


               


              (تحت الإنشاء)








توصي بإجراء تغييرات محددة من خلال:


خبير قانوني وخبيران فنيان 


وخبير سياسات





مجموعة العمل



























































تعريف الموضوعات مثار الإهتمام المشترك


(الموضوعات المشتركة)








برامج ذات أهداف ونتائج ، ومؤشرات قياس واضحة





تشكيل خطة عمل نقل التكنولوجيا








خبيران فنيان








نقطة اتصال التصحر





خبيران فنيان








نقطة اتصال التنوع البيولوجي





خبيران فنيان





نقطة اتصال تغير المناخ











تعريف الموضوعات مثار الإهتمام المشترك


(الموضوعات المشتركة)








برامج ذات أهداف وغايات ومؤشرات قياس واضحة





تشكيل خطة عمل نقل التكنولوجيا








خبيران فنيان








نقطة اتصال التصحر





خبيران فنيان








نقطة اتصال التنوع البيولوجي





خبيران فنيان





نقطة اتصال تغير المناخ





الأجهزة


أجهزة كمبيوتر ومزودات


أدوات اتصال


أدوات نشر








فريق العمل


مدير إداري


4 خبراء فنيين


8 محترفين


فريق إداري مكون من 8 أفراد





الجهة المضيفة 





نقطة اتصال وحدة تغير المناخ








نقطة اتصال وحدة التصحر





نقطة اتصال وحدة التنوع البيولوجي











مركز نقل التكنولوجيات































































































مركز تبادل المعلومات والتكنولوجيا








شكل رقم (4) يوضح فكرة انشاء وحدة لنقل وتبادل التكنولوجيا والتعاون بين نقاط الإتصال الوطنية








نقطة اتصال


التصحر





الموارد:


مكاتب


أجهزة كمبيوتر


اتصالات


خبيران فنيان


اربعة موظفين


اداريان








نقطة اتصال


التنوع البيولوجى





الموارد:


مكاتب


أجهزة كمبيوتر


اتصالات


خبيران فنيان


اربعة موظفين


اداريان














مجلس الوزراء











مجلس قومى للتنسيق بين اتفاقيات ريو الثلاث











اللجنة الوطنية للتنوع البيولوجى











اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية











اللجنة الوطنية للتصحر














الموارد:


مكاتب


أجهزة كمبيوتر


اتصالات


خبيران فنيان


اربعة موظفين


اداريان





نقطة اتصال


التغيرات المناخية








1

